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الحمد الله الذي تتم بفضله الصالحات والصلاة والسلام على خاتم 

 الأنبياء والرسالات محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 أهدي هذا العمل

 إلى من عمل في سبيل وصولنا للأفضل، إلى من كان السند والعطاء

 " أبي الغالي" 

 إلى من ربتني وأنارت دربي بالصلوات وأعانتني بالدعوات

 "الحبيبة" أمي  

 و عائلتي أخواتي أخي وىلإ

 جيجي وخالد

 اهدي هذا العمل إليكم

 صابرين

 إهداء
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المحافظة عليها  يجبالبيئة بكل ما فيها أمانة الإنسان التي استودعها الله تعالى لديه و تعد   

جيدا من أي اعتداء، وخاصة الاعتداء الذي يأتي من الإنسان نفسه بسبب عدم مسؤوليته 

 واهماله في استخدام عناصر البيئة وعدم توخي الحذر في استخدام الملوثات والمواد الكيميائية.

وربما يحدث تغير في خصائص البيئة لهذا على الإنسان أن يكون واعيا تجاه بيئته، لأن   

سلامة البيئة تنعكس على صحته الجسدية والنفسية وتحافظ عليها من تغيير الخصائص التي 

تؤثر على جودة الحياة على الأرض لهذا فإن البيئة من أهم ما يجب على الإنسان الالتزام بحمايته 

 ا يملك من قوة وعقل.بكل م

فهي المحيط الذي نعيش فيه، وهذا ما يجعلنا نلتفت إلى هذا المحيط ونبذل كل ما نملك   

من جهد للحفاظ عليه من أي عبث أو تلوث خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنلوجي الحاصل 

ذى  للمحيط الآن، والذي يمثل اعتداءا صارخا على البيئة ومكوناتها، مما يسبب الكثير من الأ 

 الذي نعيش فيه.

تلوث البيئة يعني تغير الجو وجودة الماء والهواء والتربة، وهذا ينعكس سلبا على الإنسان 

والحيوان والنبات، لهذا يجب أن نحافظ على البيئة بشكل أساس ي ودقيق لضمان بقاءها 

 بصورتها الأجمل التي تحافظ على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخر .

غي علينا الحفاظ على البيئة من خلال تضافر الجهود، وتقليل حجم الملوثات التي يتم ينب

رميها فيها قدر الإمكان، وهذا يتطلب الأفعال أكثر من الأقوال فالنوعية وحدها لا تكفي، وإنما 

 يجب تفعيل القوانين وإلزام الناس بهذا للمحافظة على البيئة.

سبب التعدي عليها، خاصة في ظل ازدياد عدد ينبغي أيضا عقاب كل من تسبب أو ي

ت التلوث البيئي السكان وازدياد عدد الآلات والأجهزة والمصانع ووسائل النقل التي تعد من مسببا

 بالدرجة الأولى.

أصبحت قضايا البيئة الحاسمة اليوم على المستو  العالمي تتمثل في ارتفاع حرارة كوكب 

هوائي المهددة لطبقة الأوزون، انتزاع الغابات المدارية الاستوائية، الأرض، زيادة معدلات التلوث ال
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نقل النفايات الخطرة عبر الحدود، تدمير الغطاء النباتي، تلوث البحار والمحيطات والأنهار، 

 انقراض بعض الكائنات الحية، مما يثبت خطورة الوضع الحالي الذي تعاني منه البيئة.

ار البيئية للتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية عاشت الجزائر منذ بداية الآث

التي لا زالت حتى يومنا هذا تفتك بالبيئة والسكان، مرورا بعشرية سبعينات القرن الماض ي التي 

اتسمت بتكثيف برامج التصنيع في إطار المخططات الوطنية للتنمية، وهو ما كان سببا ومصدر 

 أكيدا للأضرار البيئية.

فإن الضرر البيئي شأنه شأن باقي الأضرار فهو يحتاج نظام التعويض،  ه الدراسةهاتوفي 

لكن عند البحث عن أحكام تتعلق بالمسؤولية والتعويض عن هذه الأضرار في القانون البيئي 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لم نجد أي  03-30الجزائري، وبالأخص القانون 

من هذا القانون تتعلق بمسألة التعويض، رغم أن المشرع اعتبر اصلاح نصوص خاصة ض

الأوساط المتضررة من أهداف قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وفي ظل خلو 

القانون المشار إليه أعلاه من أي نصوص تبين كيفية التعويض أو إصلاح الأوساط البيئية، 

فإن ذىلك يوجب اللجوء لأحكام المسؤولية المدنية باعتبارها وعدم وجود إحالة لأحكام خاصة، 

الشرعة العامة بهدف سد مثل هذه الثغرات ومنح أكبر قدر ممكن من التعويض عن الأضرار 

 التي تصيب البيئة.

حيث أن جبر هذه الأضرار في إطار القواعد العامة تجابهه صعوبات كثيرة تبتدئ في 

عليه قبل حدوث الضرر البيئي وصعوبة تقدير التعويض النقدي صعوبة إعادة الحال إلى ما كان 

من ناحية أخر ، بل وصعوبة الوصول إليه، وهذا في الحقيقة ناتج بالأساس عن الطابع الخاص 

المميز لهذه الأضرار عن الأضرار المعروفة في إطار القواعد العامة، ومن ثم كانت هناك محاولات 

ة في مجال المنازعات الناشئة عن الأضرار البيئية، بالإضافة إلى لتطويع قواعد المسؤولية المدني

البحث عن وسائل فعالة مكملة لحل تلك الصعوبات لكن خارج القواعد العامة للمسؤولية 

 المدنية.
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 أولا: أهمية الموضوع:

 تكمن أهمية هذا البحث لهذه المذكرة عدة جوانب يمكن تلخيصه كالتالي:

بعد مهما في عالمنا المعاصر خاصة موضوع التعويض عن الأضرار البيئية يعد  نظريا: .0

فبعد أن كانت معظم وازدياد المخاطر الناجمة عنه في جميع أنحاء العالم  ارتفاع معدلات التلوث

على الآليات القانونية ذىات الطابع الوقائي، أصبح الاهتمام  ركزالدراسات والأبحاث القانونية ت

ذىات طابع علاجي لتدارك الوضع البيئي المتدهور  تدعيم الآليات السابقة بأخر   حاليا يتجه نحو

  أصلا.

ومما يضفي على موضوع البحث أهمية خاصة هو خلق القانون الجزائري من أي تشريع 

أو نص خاص ينظم أحكام المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية، ومن هنا تبدو اهمية هذا 

جال في الاستعمالات والأفكار التي تؤسس لحماية فعالة من خلال تغطية البحث في انه يفتح الم

 تعويضية تتجاوز المفهوم التقليدي للمسؤولية.

 خلو القانون الجزائري من نصوص منظمة لأحكام المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية.

القضائية قيمة عملية تتجسد من خلال المطالبة يحمل وضوع نجد أن هذا الم :علميا .2

التي تعكس بدورها مجموعة من الإشكالات تتعلق بتحديد الأشخاص الذين لهم الصفة 

بالتعويض، وعن الرابطة السببية بين الفعل والضرر الناجم عنه وعن والمصلحة للمطالبة 

 سلطات القاض ي في تقدير التعويض عن الضرر البيئي.

 :اختيار الموضوع دوافعثانيا: 

لاشك في ان موضوع بحثنا الحالي التعويض عن الأضرار البيئية في القانون الجزائري من 

المواضيع الجديدة والتي لم يتطرقوا إليها بعد والآتي من كثرة الأضرار التي تتعايش معنا وتراها كل 

والكيميائية التي يقوم يوم من تلوث بيئي ناجم عن المصانع والمعامل ومختلف التجارب العلمية 

 بها الإنسان وما ينجم عنها من أضرار كبيرة قد تصيب الوسط الطبيعي والسكني.
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 إلى: دوافع اختيار الموضوعيمكن ان نقسم 

ختيار موضوعنا الحالي إلى حل مشكلة الضرر البيئي من يرجع السبب في ا دوافع شخصية: -أ

الخاصة بهذه المشكلة وتحليلها واستخراج نتائج خلال جمعنا للمعلومات والبيانات اللازمة، 

بشكل دقيق منها كذلك يعد من المواضيع الهامة التي أثارتنا وجعلتنا نخوض غمار هذه التجربة 

 الخاصة بهذا البحث والذي من شأنه اضافة فائدة.

كذلك الميل الشخص ي وحبنا للمعرفة واكتساب معلومات جديدة من هذا الجانب 

والاقتناع بمد  اهمية موضوع الدراسة ومسايرته في التشريع الجزائري وما يترتب عنه من المعرفي 

 أضرار.

يعد موضوع الدراسة وسيلة لفهم عناصر جديدة تخص حماية البيئة من  دوافع موضوعية: -ب

 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة بانها البيئة " 03-30الأضرار طبقا للقانون 

تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوانية كالهواء والجو والماء والأرض والنبات والحيوان  

 بما في ذىلك الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية ".

 هذا البحث هو: الدافع لاختيارلذا فإن 

 رها.توضيح مقاربات الأضرار البيئية والكشف عن هويتها في جميع النواحي وابراز عناص -

آثار الأضرار البيئية وما يترتب على الموارد البيئية وما يتسق مع قدرة التحمل لكوكب الأرض  -

 ولمصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.

كذلك فيما يخص اجراءات التعويض عن هذه الأضرار وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وكذا  -

 .03-30القانون 

 : اشكالية موضوع البحثثالثا

 ة لإشكالية بحثنا فيكون التساؤل كالآتي:بالنسب

ما مدى كفاية القواعد العامة للمسؤولية المدنية لمعالجة أضرار البيئة من حيث التعويض 

 عن الضرر البيئي؟
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 الموالية:  الإشكاليات الفرعيةومن هذا المنبر يمكن طرح 

 عنها؟كيف عالج المشرع الجزائري المفاهيم البيئية والأضرار الناتجة . 1

 . فيما تتجسد الأضرار البيئية في التشريع الجزائري؟2

 . وماهي آليات معالجتها وجبر أضرارها قانونيا؟3

تعويض لماهي أهم الصعوبات التي تحد من إقامة دعوى المسؤولية المدنية التقصيرية ل .4

 الضرر؟ وماهي الطرق التي يعتمدها القاض ي لإصلاح الضرر البيئي؟

مساهمة التعويض عن الأضرار البيئية، هل هو مبدأ اقتصادي يدمج التكاليف  كيفية .5

 الناتجة عن التلوث ضمن العوامل الاقتصادية المكونة لتكلفة الإنتاج؟

 رابعا: أهداف الدراسة:

 يمكن ان نقسم أهداف الدراسة إلى: 

 أهداف علمية: -

 معرفة مفاهيم البيئة والأضرار التي قد تمسها.

 ى الأضرار الكيميائية وكذلك الصادرة من التجارب العلمية.الكشف عل

 التطرق لحركة الدفاع البيئية للحفاظ عليها.

 أهداف عملية: -

 .0792إعمال المؤتمرات الدولية من بينها مؤتمر استكهولم 

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  2330 جويلية 07 03-30التشريع الجزائري في قانون 

 المستدامة.
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 خامسا: الدراسات السابقة

اعتمدنا على بعض الأطروحات والمؤلفات والكتب في الموضوع والتي تناولت مسألة 

التعويض عن الضرر في اطار القواعد العامة للمسؤولية المدنية نذكر منها: مؤلف للدكتور 

" والذي بدوره  ستقراء المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئياأحمد محمود السعد " 

 تطرق لمسؤولية قيام الخطأ في صور الضرر البيئي.

نجد كذلك مختلف الدراسات السابقة تناولت نقاط جزئية من موضوع الدراسة في إطار 

ها: رسالة دكتوراه القانون المقارن في حين أن دراستنا تمحورت في ظل التشريع الجزائري نذكر من

، رسالة لنيل الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر :للأستاذى " وناس يحيى " بعنوان

والتي قدمت جزئية حول  2339تلمسان، جويلية لجامعة أبي بكر بلقايد،   دكتوراه أطروحة

 المسؤولية المدنية عن الضرر الأيكولوجي الخالص.

 ع:: المنهج المتبسادسا

 من خلال موضوعنا  اعتمدنا على كلا المنهجين التحليلي والوصفي.

من خلال تحليل النصوص القانونية في التشريع الجزائري ككل في شكل  المنهج التحليلي:  

 مترابط مع ذىكر النصوص الأجنبية.

ذىات الصلة بالموضوع كمفهوم الضرر البيئي  لتوضيح المفاهيماستخدم  المنهج الوصفي:  

هدف هذا البحث المتمثل في تحديد آليات تعويض الأضرار  لوغلب المسؤولية المدنية التقصيرية.

 البيئية في التشريع الجزائري.  

 سابعا: خطة البحث:

لتشريع الجزائري تمت معالجة هذا البحث المرسوم بالتعويض عن الأضرار البيئية في ا

طبقا للإشكالية والإشكالات الفرعية وفي ضوء ما تقدم وبلوغا لهدف هذا البحث المتمثل في 

تحديد آليات تعويض الأضرار البيئية في التشريع الجزائري فإننا نقسم البحث للخطة العامة 

 التالية:
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 خلاله إلى مبحثينالذي تطرقنا من و والذي جاء تحت عنوان ماهية البيئة  الفصل الأول 

مفهوم البيئة، وبيان تعريفاتها لغة واصطلاحا وفي مختلف تكلم عن  المبحث الأول أساسيين 

المبحث أما بالنسبة  0792ستوكهولم السويد االعلوم والتشريع الجزائري، نظرة حول مؤتمر 

تقصيرية آليات تعويض الأضرار البيئية وفق قواعد المسؤولية الفقد جاء تحت عنوان  الثاني

والذي تطرقنا فيه تحديد ماهية الضرر البيئي، وصعوبة إقامة دعو  المسؤولية المدنية 

 .ر البيئيالتقصيرية لتعويض الضر 

الذي تكلمنا فيه عن ما يخص التعويض المترتب عن الأضرار البيئية والذي قسم  الفصل الثاني

المبحث لعيني للضرر البيئي أما جاء تحت عنوان صور التعويض ا المبحث الأول إلى مبحثين في 

 التعويض النقدي للضرر البيئي. تحت عنوانفقد جاء  الثاني

 ثامنا: صعوبات وعوائق البحث:

رغم الأهمية التي يكتسبها الموضوع إلا أنه لا يخلو من الصعوبات التي واجهتنا ومن ضمن 

يثير الكثير من الإشكالات هاته العقبات مرونة واتساع موضوع  مما صعب علينا حصره كما أنه 

 المتشعبة، صعوبة تحديد مقصودة بدقة ووضوح.

، المسؤولية المدنية التقصيرية، التعويض، التأمين، التلوث...المتعلقة ب وجود العديد من المفاهيم

صعوبة التحليل والمقارنة بين كلا من القانون المدني والقانون البيئي في ما يخص بالإضافة ل

 لضرر.التعويض عن ا

 دون نسيان أهم الصعوبات التي لحقت كلانا" ضيق الوقت وانشغالي بالعمل"



 

 الفصل الأول
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برُالتلوثُاخطرُاشكالُالاعتداءُعنُالبيئةُوآثارهُأصبحتُمعروفةُلدىُالجميعُبحيثُعتُ إ

ُلاختلالُالتوازنُبينُ ُالطبيعيةُنظرا ُتحديدُمواردها ُعلى ُعاجزة ُنعيشُفيها ُالتي أضحتُالبيئة

ُمختلفُعناصرهاُولمُيصبحُبمقدورهاُتحليلُماُيخلفهُالانسانُجراءُنشاطاتهُالمتعددة.

فيُموضوعُآلياتُالتعويضُعنُالأضرارُالبيئيةُفيُالتشريعُالجزائريُأثرناُأنُقبلُالخوضُوُ

ُفهمُ ُلنا ُيتسنى ُحتى ُالبيئة ُماهية ُعنوان ُتحت ُالأول ُالفصل ُخلال ُمن ُالدراسة ُلهذه نمهد

ُالأول: ُمبحثين ُالفصل ُهذا ُفي ُتناولنا ُجيدا ُوالمُالموضوع ُالبيئة( آلياتُُ)ُالثانيُبحث)مفهوم

ُةُوفقُقواعدُالمسؤوليةُالتقصيرية(.تعويضُالأضرارُالبيئي
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 المبحث الأول: مفهوم البيئة

ُتعريفُالبيئةُُُُُُُ ُوبخاصةُمنُخلالُابراز ُالنواحي ُفيُجميع ُالبيئة لابدُمنُالكشفُعنُهوية

ُالقانونُ ُوتطور ُنشأة ُوكذا ُالمطلبُالأول ُفي ُوالقانونية ُوالاصطلاحية ُاللغوية بمختلفُجوانبها

ُللبيئةُوعلاقتهاُبالتنميةُفيُالمطلبُالثاني.الدوليُ

 المطلب الأول: تعريف البيئة

ُيدخلُضمنُاختصاصُالعديدُمنُُتشملُالبيئةُالعديدُُُُُُُ منُالتعريفاتُكونُأنُموضوعها

الشعبُالعلميةُكالعلومُالانسانيةُوعلمُالاجتماعُكذلكُعلمُالبيولوجياُوالأحياءُوخاصةُعلمُ

ُتطرقُبطبيعةُالحالُإلىُالجانبُالقانوني.القانونُلذاُسنحاولُال

 الفرع الأول: تعريف البيئة لغة

ُالتأثيرُ ُاختلافُعوامل ُنتيجة ُالمتعددة ُنطاقاتها ُيحدد ُللبيئة ُجامع ليسُهناكُتعريفُمحدد

ُوالتأثر،ُوعليهُهناكُاختلافُفيُالتعارفُاللغويةُللبيئةُنوضحهُكالتالي:

 أولا: في اللغة العربية

قالُاللهُتعالى1ُُوالنزولُفيقولُتبوأُمكاناُأوُمنزلة،ُبمعنىُحلُونزلُوأقامُالاستقرارهيُحالةُمنُ

َ ﴿فيُالقرآنُالكريم:}ُ لَِ اَ وَكذَََٰ نََّ وسُفَََ مَكََّ رضََِۡ فَِ  لُِِ
َ
َ  ٱلأۡ

ُ
أ بَوََّ َ آءَُُۚ يَت  ،ُوقالُتعالى2ُ{ُمِِهَۡاَحََثَُۡيَش َ

ارََأيضا:}ُ ءُوَٱلدذ وذ َ ينََت َت  ِ
َوَٱلَّذ مإ ِ َهَاجَرََإِلَيْإ ونََمَِإ َيُحِبُّ لِهِمإ نََمَِِقََإ يمََٰ ِ

إ
 .3{ُوَٱلْ

ُالذيُ ُالمكان ُعلى ُتطلقُمجازا ُأن ُالمكانُويمكن ُفي ُوالحلول ُالنزول ُهي ُلغة ُالبيئة فإن

ُلنزولهُوحلولهُأيُعلىُالمنزل،ُالموطنُالموضعُالذيُيرجعُإليهُالإنسانُ يتخذهُالإنسانُمستقرا

ُ.4فيتخذُفيهُمنزلهُوعيشه

                                                           
 .34ُ:ص،7891ُُالقاهرة،مؤسسةُالرسالة،ُالقاموسُالمحيط،ُنُللفيروزُأبادي.1ُ
 .65.ُسورةُيوسفُالآية2ُُ
ُ.98.ُسورةُالحشر،ُالآية3ُُ
 .493:ُ،ُصونُتاريخدالخامس،ُدارُالمعارفُبالقاهرة،ُ.ُلسانُالعربُلابنُمنظورُالجزء4ُ
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ُبخصوصيةُ ُتتميز ُبصورة ُعديدة ُبمفاهيم ُالمعاصرة ُالعلمية ُالدراسات ُفي ُالبيئة ُعرفت كما

الكيانُالخاص،ُفرحمُالأمُيمثلُالبيئةُالأولىُللإنسان،ُوالبيتُبيئةُوالمدرسةُبيئة،ُوالحيُبيئة،ُ

ُوالبيئةُ ُالزراعية، ُكالبيئة ُالمختلفة، ُالبشرية ُالنشاطات ُخلال ُمن ُالبيئة ُإلى ُالنظر ويمكن

1ُ...إلخ.الاجتماعيةالصناعية،ُوالبيئةُالمائية،ُالبيئةُالثقافية،ُالبيئةُ

 الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي العامي للبيئة

ُفيُ ُهايكل" ُ"أرنست ُالألماني ُالعالم ُهو ُللبيئة ُالاصطلاحي ُالمعنى ُاستخدم ُمن ُأول إن

رةُعنُدمجُكلمتينُ"ُوهوُعباecology،ُإذُتوصلُإلىُذلكُالمعنىُباستخدامُمصطلح"7955سنة

"ُومعناهاُالعلم،ُوعرفهُبأنهُالعلمlogosُوالتيُتعنيُالمسكن،ُوالثانيةُ"ُ"OIKOSيونانيتينُالأولى"

ُفيُُاصطلاحاالذيُيدرسُعلاقةُالكائناتُالحيةُبالوسطُالذيُنعيشُفيه،ُوتبرزُالبيئةُ لاسيما

ُالمجالاتُالتالية:

 م الطبيعيةو أولا: البيئة في العل

ُ ُبتحُاهتمامظهر ُدكبير ُالمعنى ُوالطبيعيةُُالاصطلاحييد ُالحيوية ُالعلوم ُمجال ُفي للبيئة

ُالعلماءُعلىُأنهاُتشملُمفهومينُمتكاملين:ُاتفقبحيثُ

البيئةُالحيويةُوهيُكلُماُيختصُبحياةُالإنسانُنفسهُمنُتكاثرُووراثة،ُُ:المفهوم الأول  .1

 كماُيشملُعلاقةُالإنسانُبالحيوانُوالنبات.

ُالمياهُ:المفهوم الثاني .2 ُموارد ُوتشمل ُالطبيعية ُُ،البيئة ُمنهاوُالفضلات ُ،التخلص

ُوالمساكن،ُ،الحشرات ُالأرض ُتربة ُمنُُ ُذلك ُوغير ُوالطقس ُتلوثه، ُأو ُونقاوته الجو

 الخصائصُالطبيعيةُللوسط.

ُ

ُ

 

                                                           
ُ.35:ُ،ُص3973بيروتُ.ُاسماعيلُنجمُالدينُزنكنة،ُالقانونُالاداريُالبيئي،ُمنشوراتُالحلبيُالحقوقية،ُالطبعةُالأولى،1ُ
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 الفرع الثالث: التعريف القانوني للبيئة

ُعلىُالنحوُُعرفت البيئةُمنُخلالُالعديدُمنُالتشريعاتُالوطنيةُالداخلية،ُسنتطرقُلأهمها

ُ:التالي

 أولا: تعريف البيئة في التشريع الفرنس ي

بشأن7815ُُجويلية79ُُلمصطلحُالبيئةُفيُالقانونُالصادرُفيُعُالفرنس يُمفهوماُواسعاُتبنىُالمشرُ

ُثلا ُعن ُيعبر ُمصطلح ُالبيئة ُوحسبه ُالطبيعة، ُالطبيعية،ُحماية ُالموارد ُ)الطبيعة، ُعناصر ثة

1ُ.الأماكنُوالمواقعُالطبيعيةُالسياحية(

 ثانيا: تعريف البيئة في التشريع المصري 

البيئةُفيُالتشريعُالمصريُبموجبُالمادةُالأولىُمنُقانونُالبيئةُالمصريُالقانونُُعرفت

3ُُرقمُ ُوما7883ُُلعام ُيحويهُمنُمواد ُوما ُ"المحيطُالحيويُالذيُيشملُالكائناتُالحية بأنها

ُمعُ ُمتفقا ُجاء ُالتعريف ُوهذا ُمنشآت". ُمن ُالإنسان ُيقيمه ُوما ُوتربة، ُوماء ُهواء ُبها يحيط

2ُ.هيةُالحديثةُالتيُتوسعتُفيُمفهومُالبيئةُالمحميةُبالقانونُالتعريفاتُالفق

 تعريف البيئة في التشريع الجزائري: ثالثا:

ُُ ُبموجبُالمادة ُإطار79ُُ-94ُ:منُالقانونُرقم3ُعرفتُالبيئة ُفي ُالبيئة المتعلقُبحماية

ُالبيئة:"ُتتكونُمنُالمواردُالطبيعيةُاللاحيويةُوالحيويةُكالهواءُوالجو3ُُالتنميةُالمستدامة بأنها:

ُوالمناظرُوالمعالمُالطبيعية.ُالأماكنوالماءُوالأرضُوالنباتُوالحيوان،ُبماُفيُذلكُ

ُ

                                                           
ُ:،ُص3991ةُالبيئية:ُالحمايةُالإداريةُللبيئة،ُدُبُن،ُدارُالحسانُللنشرُوالتوزيع،ُدُط،ُدارُ.ُعارفُصالحُمخلف،ُاُلإ1

45،41. 
 .48ُ:،ُص3993ُالإسكندريةُالمعارف،منشأةُُراغبُالحلو،ُقانونُحمايةُالبيئةُفيُضوءُالشريعة،ُ.ُماجد2
،ُوالذيُبموجب34ُ،ُيتعلقُبحمايةُالبيئةُفيُإطارُالتنميةُالمستدامة،ُجُر3994ُجويلية78ُُالمؤرخُفي79ُُ-94.ُالقانونُرقم3ُ

 وُالمتعلقُبحمايةُالبيئة.7894ُفيفري6ُُفيُالمؤرخ94ُُ-94منهُتمُإلغاءُأحكامُالقانونُرقم774ُُالمادةُ
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علماُوأنُموضوعُالبيئةُإجمالا،ُحظيُبعنايةُالمؤسسُالدستوريُالجزائريُنظراُلأهميةُالبيئةُ

همُوكذاُتطورهمُودوامُاستمراريتهم،ُفقدُأقرُبحقُالمواطنُفيُبيئةُتوهناءُمعيشُفيُحياةُالأفراد

ُ.1سليمةُخاليةُمنُالأضرار

ُالمختلفةُكم ُبعناصرها ُوالعناية ُالبيئة ُالحفاظُعلى ُمهمة ُالقانونُوأسندُللدولة ُألزم ا

ُشخاصُودورهمُفيُحمايةُالبيئة.ُبتحديدُواجباتُالأ

ُمنُالدستور.59ُُوهذاُمنُخلالُنصُالمادة

عُالجزائريُركزُعلىُالمفهومُالواسعُللبيئةُوالذيُيعنيُوالمستخلصُمنُالتعريفُأنُالمشرُ

ُوتربةُ ُوهواء ُماء ُمن ُالطبيعية، ُالعناصر ُيشمل ُالذي ُالطبيعي ُالوسط ُمن ُالكلي ُشمولها في

ُ.2رهاوبحار،ُوالآثارُوالمواقعُوالسياحة،ُوالتراثُالفنيُوالمعماريُوالمنشآتُالصناعيةُوغي

 عناصر البيئة رابعا:

ُالمحيطُ ُالمحيطُالحيويُالذيُيعيشُفيهُالإنسانُمعُكلُماُيحتويهُهذا تعرفُالبيئةُبأنها

ُمنُعناصرُطبيعيةُ)الماء،ُالهواء،ُالأرضُوأخرىُصناعيةُمشيدةُبفعلُالإنسان.

 العناصر الطبيعية: .1

دخلُللإنسانُفيُأحداثهاُبلُإنهاُسابقةُفيُإقامتهاُعلىُوجودُالإنسانُعلىُسطحُالكرةُالأرضيةُُلا

ُتتمثلُفيُماُيلي:

أثمنُعنصرُمنُعناصرُالبيئةُفهوُروحُالحياةُوسرها،ُيتمثلُفيُالغلافُُالهواء: -أُ

الجويُالمحيطُبالأرض.ُوالذيُيتكونُمنُغازاتُأساسيةُلحياةُالكائناتُالحيةُ)ُ

ُالن ُثانيُأكسيدُالكربونُوغازاتُأخرىُغاز ُأرجونُخامل، يتروجين،ُالأكسجين،

 نادرةُكالهليومُوالهيدروجين،ُالميثان،ُالكربون،ُالكبريتون(.

                                                           
 45.41ُ:.ُعبدُالناصرُزيادُهياجنة،ُالمرجعُالسابق،ُص1
 .47:ُ.ُأحمدُلكحل،ُالمرجعُالسابق،ُص2
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المشرعُالجزائريُلمُيعرفُالهواءُغيرُأنهُبينُمقتضياتُحمايةُهذاُالعنصرُالهامُوأدرجُ

ُمنُخلالُالموُ ُهوُجلي ُوالجوُكما ُالهواء ُلحماية ُهامة ُتدابير ُمنُالمادة 36ُاد ُ من31ُُُ

ُ.79-94القانونُرقمُ

اهوُأساسُالحياةُلقولهُتعالى:]ُُالماء: -بُ َ عَلْإ َ وَج َ َ مَِِ ءٍَحٍََّ َشََإ  .1[المآءَكََُّ

ُ ُالمياه ُللكائناتُُ%19وتغطي ُبالنسبة ُبالغة ُأهمية ُوهوُعنصرُذو منُسطحُالكرةُالأرضية،

الحياةُعلىُالكوكبُالأرض يُمنُدونُبقاءُواستمرارُوبالأخصُالإنسان،ُولاُيمكنُتصورُالحيةُ

ُباستثناء ُمتجددا ُالعنصرُوإنُكانُموردا ُولكنُهذا ُالجوفية،ُفلاُُمعظمُُوجودُالماء، المياه

يمكنُاستخدامهُأوُالتعاملُمعهُدونُحدودُأوُقيود،ُفالماءُأصبحتُمواردهُشحيحةُأحياناُ

2ُ.وتعرضتُلشتىُأنواعُالفسادُوالتلوثات

اهتماماُكبيراُلهذاُالعنصرُومكوناتهُمنُأجلُالمحافظةُعليهُوحمايتهُمنُوقدُأولتُالتشريعاتُ

ُالقانونُ ُمن ُالثالث ُالباب ُمن ُالثالث ُخصصُالفصل ُالذي ُالجزائري ُالمشرع ُومنها ُالتلوث،

لمقتضياتُحمايةُالمياهُالعذبة،ُوأخرىُلحمايةُالبحرُوهذاُمنُأجلُالمحافظةُعلى79ُُ-94رقم

ُ.3ياةُكلُالكائناتهذاُالعنصرُالحيويُوالهامُلح

ُاستعمالهُ ُوترشيد ُالهام ُالعنصر ُهذا ُبحماية ُتعنى ُالنصوصُالقانونية ُمن ُجملة ُأورد كما

ُالدوليةُالمتضمنةُحمايةُالاتفاقياتلجملةُمنُُوكماُانضمتُالجزائر .4ُوتسعىُللحفاظُعليه

ُ.5البحرُمنُالتلوثُ

ُذلكُ:التربة -جُ ُاُلأُهي ُسطح ُيكسو ُالذي ُالرقيق ُطبيعيُالغطاء ُمورد ُأهم ُوهي رض،

ُتغطيُصخورُالقشرةُالأرضيةُوتتكونُمنُمزيجُمعقدُمنُ ُالطبقةُالهشةُالتي ُأوهي للإنسان،

ُكوكبُ ُعلى ُيتجدد ُوالذي ُطبيعي ُمورد ُوهي ُوالهواء، ُوالماء ُالعضوية ُوالمواد ُالمعدنية الموارد

                                                           
ُ.49.ُسورةُالأنبياء،ُُالآية1ُ
 .39ُ:.ُاسماعيلُنجمُالدينُزنكنة،ُنفسُالمرجعُص2
 .79-94منُالقانونُرقم69ُُإلىُالمادة39ُُ.ُراجعُالموادُمن3ُ
34ُالمؤرخُفي488ُُ-91،ُوكذاُالمرسومُالرئاس يُرقم69ُ،ُالمتعلقُبالمياه،ُجُر3996ُأوت93ُُالمؤرخُفي73ُُ-96.ُالقانونُرقم4ُ

 .99المتعلقُبنطاقُالحمايةُالنوعيةُللمواردُالمائيةُجُر3991ُُديسمبر
المؤرخُفي433ُُ-54الجزائرُبموجبُالمرسومُرقمُبالوقودُالمنظمةُإليهاُ.ُالاتفاقيةُالدوليةُحولُمكافحةُتلوثُمياهُالبحر5ُ

،ُوالمتضمنُانضمامُالجمهوريةُالجزائريةُالديمقراطيةُالشعبيةُللاتفاقياتُالدوليةُحولُمكافحةُتلوث7854ُديسمبر77ُ

ُ.55مياهُالبحرُبالوقودُجُرُ



 تعويض عن الأضرار البيئيةالفصل الأول: ماهية ال

01 
 

هاُحيثُأنُالمشرعُواسعاُلحمايتُاهتماماالأرضُوالتيُتجعلُالحياةُممكنةُفقدُأولىُالمشرعونُ

ُكا ُفصلا ُالمستدامة ُالتنمية ُإطار ُفي ُالبيئة ُحماية ُقانون ُلمقتضياتُالجزائريُخصصُفي ملا

ُب ُوحتى ُالأرض ُضماناُحماية ُالهام ُالطبيعي ُالمعطى ُهذا ُعلى ُالحفاظ ُأجل ُمن ُالأرض اطن

 1عيشُالكائناتُالحية.ُلاستمرار

ويشملُالنباتاتُوالحيواناتُالتيُتعيشُعلىُالمواردُالطبيعيةُُُ:لوجي للأحياءالتنوع البيو  -دُ

المتجددة)ُالماء،ُالهواءُالتربة(،ُلذاُفإنُالكثيرُمنُالمؤلفاتُالمتعلقةُبالبيئةُلاُتدرجهاُكعنصرُ

ُالطبيعيةُ ُبالعناصر ُوعدما ُوجودا ُمرتبطة ُباعتبارها ُالطبيعية ُالبيئة ُعناصر ُمن مستقل

 زءُمنها.ساسيةُمشكلةُللبيئةُوهيُجاُلأ

ُ]79-94رقمُق93ُوقدُعرفُالمشرعُالجزائريُالتنوعُالبيولوجيُبموجبُالمادةُ قابليةُالتغيرُ:

ُ ُالبيئية ُذلكُالأنظمة ُفي ُبما ُمنُكلُمصدر ُالحية ُلدىُالأجسام ُمنُوالبحريالبرية ُوغيرها ة

ُالمائ ُالبيئية ُالأنظمة ُالتي ُالإيكولوجية ُوالمركبات ُية ُالتنوع ُيشمل ُوهذا ،ُ ضمنُتتألفُمنها

2ُالأصنافُفيماُبينها،ُوكذاُالتنوعُالنظمُالبيئية

مبدأُالمحافظةُامُمنُالعناصرُالمشكلةُللبيئة،ُفقدُتبنىُالمشرعُونظراُلأهميةُهذاُالعنصرُاله

ُالقانونُأعلاه،ُعلىُالتنوعُالبيئيُالبيولوجي،ُ وأدرجهُضمنُالمبادئُالعامةُالتيُيتأسسُعليها

ُ ُهذا ُبمقتض ى ُينبغي ُأنه ُبالتنوعُفأفاد ُمعتبر ُالضرر ُإلحاق ُتجنب ُنشاط ُكل ُعلى المبدأ

ُ.3البيولوجي

لذاُمنُالواجبُإحاطةُهذهُالأحياءُبنوعُمنُالحمايةُمنُأجلُتوازنُالبيئةُوحمايةُالإنسان،ُ

فوضعُالمشرعُالجزائريُفيُالقانونُأعلاهُمجموعةُمنُالتدابيرُوالتراتيبُالتيُمنُشأنهاُتحقيقُ

 4.هذاُالمقصدُالبيئيُالهام

 

ُ

                                                           
 .79-94منُالقانونُرقم53ُُإلىُالمادة68ُُ.ُراجعُالموادُمنُالمادة1ُ
الألياتُالقانونيةُالإداريةُلحمايةُالتنوعُالبيولوجيُفيُالجزائر"،ُمذكرةُمكملةُمقدمةُلنيلُشهادةُالماجستيرُ.ُالسعيدُحدادُ"2

،3ُ،ُجامعةُسطيفُفيُالعلومُالقانونية،ُتخصصُقانونُالبيئة،ُقسمُالحقوق،ُكليةُالحقوقُوُالعلومُالسياسية

 وماُبعدها.77ُ،ُص3973/3976ُ
 .79-94قمُمنُالقانونُر4ُُ.ُراجعُالمادة3ُ
ُ.79-94منُالقانون34ُُإلىُالمادة39ُ.ُراجعُمنُالمواد4ُ
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 عناصر البيئة الصناعية: .2

ُا ُالعنصر ُوهي ُالبيئة ُمنه ُتتكون ُالذي ُالمستحدثُُلثاني ُأو ُالصناعي ُالعنصر ُفي والمتمثل

ُ ُالعوامل ُالنظمُالاجتماعيةويشمل ُمجموعة ُحيثُتبرز ُُالاجتماعية، ُوالاقتصاديةوالسياسية

ُوعلاقاتهُ ُنشاطه ُمنُخلالها ُويدير ُحياته، ُبها ُلينظم ُالإنسان ُوضعها ُالتي ُوالإدارية والثقافية

ُلمواجهةُالعناصرُالتيُيتكونُمنهاُالوسطُالبيئي.ُالاجتماعية

ويدخلُضمنُهذاُالعنصرُالأدواتُوالوسائلُالتيُابتكرهاُالإنسانُللسيطرةُعلىُالطبيعة،ُ

وُيسعىُلإشباعُحاجتهُالمتعددةُوالمتطورةُباستمرارُوذلكُفمنذُأنُوجدُعلىُهذهُالمعمورةُوه

ُفيهاُ ُويمارس ُفيها، ُيعيش ُالتي ُالبيئة ُهذه ُفي ُمعيشته ُمستوى ُورفع ُوتقدمه ُلرخائه تحقيقا

ُ ُالموجودةُُالاجتماعينشاطه ُالطبيعية ُوالثروات ُالموارد ُاستغلال ُطريق ُعن ُوالإنتاجي والثقافي

ُ.1فيها

 الدولي للبيئةبع: تعريف القانون الفرع الرا

ُبأ ُللبيئة ُالدولي ُالتيُعرفُالقانون ُالعام ُالدولي ُالقانون ُومبادئ ُقواعد ُمجموعة نه:"

ُالمخ ُالأضرار ُوتقليل ُمنع ُفي ُالدول ُنشاط ُلتنظم ُمختلفة ُمصادر ُمن ُتنتج ُالتي لمحيطُتلفة

ُ.2البيئي،ُأوُخارجُحدودُالسياسةُالإقليمية

ُعرُ  ُحين ُفي ُالعرفية ُالدولية ُالقانونية ُالقواعد ُمجموعة ُبأنه:" ُالبعض ُوالاتفاقيةفه

ُ.3المتفقُعليهاُبينُالدول،ُللحفاظُعلىُالبيئةُمنُالتلوث"

ُبأنه: ُالبعض ُعرفه ُإلىُُكما ُترمي ُالتي ُالدولية، ُالقانونية ُوالقواعد ُالمبادئ ُمن ُمجموعة "

المحافظةُعلىُالبيئةُوحمايتها،ُمنُخلالُتنظيمُنشاطُأشخاصُالقانونُالدوليُالعامُفيُمجالُ

ُالمتعلقةُبحمايةُالبيئة".ُالالتزاماتمنعُوتقليلُالأضرارُالبيئية،ُوتنفيذُ

                                                           
 .46.ُأحمدُلكحل،ُالمرجعُالسابق،ُص1
 .749م،ُص7883،ُأكتوبر779ُ.ُأمينُحسني:ُمقدماتُالقانونُالدوليُللبيئة،ُمجلةُالسياسةُالدولية،ُالعدد2
 .4م،ُص7887البحرية،ُرسالةُدكتوراه،ُجامعةُالقاهرةهاشمُصلاح:ُالمسؤوليةُالدوليةُعنُالمساسُبسلامةُالبيئةُ.3ُ
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وهيُالطابعُالوظيفيُلذلكُالقانونُوالذيُيتمثلُُويركزُهذاُالتعريفُعلىُثلاثُمسائلُأساسية

أنُتسببُأضرارُللبيئةُوكونُُفيُأنهُيهدفُإلىُمكافحةُالأنشطةُالإنسانيةُالتيُتتسببُأوُيمكن

قانوناُمتفرعاُعنُالقانونُالدوليُالعامُوتابعاُلهُوأنُغايتهُلاُتتوقفُعندُحدُالعملُعلىُحمايةُ

شخاصهُباتخاذُجميعُالتدابيرُوالإجراءاتُاللازمةُلتحسينُيئةُوإنماُتتجاوزُذلكُنحوُإلزامُأالب

ُعناصرها.

 شأة وتطور القانون الدولي للبيئةالمطلب الثاني: ن

طوراُواسعاُومهماُالنصفُالأخيرُمنُالقرنُالعشرينُتتطورُالقانونُالدوليُمنذُبدايةُ

إذُأنهُسايرُتنظيمُسواءُفيماُتعلقُبالأشخاصُالمخاطبينُبهُأوُماُتعلقُبموضوعاتهُومجالاته،ُ

ُالمسائلُ ُمعالجة ُالمعاصرُفلمُيعدُيقتصرُفيُموضوعهُعلى ُالدولي ُتهمُالمجتمع المشكلاتُالتي

ُالدبلوماس يُ ُالتمثيل ُالدولي، ُالتنظيم ُالإقليم، ُالسيادة، ُمثل: ُالمجتمع ُلذلك التقليدية

المجتمعُالدوليُمنُالمشكلاتُالتيُتهمُوالقنصلي،ُالحربُوالحياد،ُوإنماُتفاعلُمعُجديدُماُطرأُ

ُ ُالمجالات ُشتى ُفي ُالاقتصاديةقاطبا ُالإنسانية ُالتنموية، ُعديدةُوالاجتماعية، ُفروع ُفظهرت ،

ُ ُوالقانونُالدولي ُالإنساني ُالقانونُالاقتصاديللقانونُالدولي ُوكذا ُالبحري، ُالدولي ُوالقانون ،

ُ.1الدوليُللبيئة

ُالسويديُمنُالأممُ ُطلبُالوفد ُالبيئية، ُالدفاع ُحركة ُظهور ُالستيناتُومع ُأواخر في

ُ ُحيثُاحتاجُذلكُجهد ُبشأنُالبيئة، ُعقدُمؤتمر ُالمؤتمرُالمتحدة ُهائلُمنُأجلُهذا تنسيقي

ممُالمتحدةُفيُ.ُوهوُماُأدىُبالجمعيةُالعامةُلل2ُسترونجحيثُتمُذلكُبمشاركةُالكنديُموريسُ

والتيُقررتُفيهاُعقدُمؤتمرُحولُالبيئة43ُُفيُدورتها3489ُُىُتبنيُقرارهاُرقمُإل7859ُديسمبر4ُُ

ُ.3الإنسانية

ُالبيئةُ ُحماية ُإلى ُالحاجة ُظهرت ُومنه ُبالبيئة ُالإنسان ُحقوق ُعلاقة ُطبيعة ُعلى ُالقرار أكد

ُ.4والمحافظةُعليها،ُكماُأدركُالمؤتمرُالعلاقةُبينُالبيئةُوالتنميةُ

                                                           
 .36،ُص3991.ُمعمرُرتيبُمحمدُعبدُالحافظ،ُالقانونُالدوليُللبيئةُوظاهرةُالتلوث،ُدارُالنهضةُالعربية،ُالقاهرة،ُبُط،1ُ
 .7813.ُأصبح)موريسُسترونج(ُأولُرئيسُبرنامجُالأممُالمتحدةُللبيئةُسنة2ُ

3.Elli Louyia. International environnemental Löw. Cambridge. New York. 2006. P30. 
ُ.3489.ُالقرارُرقم4ُ
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 1792هولم السويد وكالفرع الأول: مؤتمر است

جاءُصدورُإعلانُاستوكهولمُنتاجاُلمؤتمرُالبيئةُالعالميةُوهوُمؤتمرُالأممُالمتحدةُبشأنُ

ُ ُالفترة ُفي ُاستوكهولم، ُفي ُالمعقود ُالبشرية 75ُُ-6البيئة ُإعلان7813ُحزيران/يونيو ُيمثل ،

أولُاستعراضُدقيقُللثرُالبشريُالشاملُعلىُالبيئةُفيماُيشكلُمحاولةُلصياغةُُاستوكهولم

ُالبشريةُ ُالبيئة ُالحفاظُعلى ُلتحدي ُالتصدي ُيتيح ُالذي ُالأسلوب ُعلى ُوأساسية ُعامة نظرة

وتعزيزها،ُونتيجةُلذلكُفإنُمؤتمرُاستكهولمُيتوخىُفيُمعظمهُأهدافاُوغاياتُواسعةُالنطاقُ

ُ.1سةُالبيئيةُقبلُاتصالهاُبالمواقفُالمعياريةُالتفصيليةمنُحيثُاتصالهاُبالسيا

ُتمثلُ ُالمؤتمرُوفود ُيقارب774ُُالمشاركينُفي ُما منُالمنظماتُالغير399ُُدولةُوحضور

ُ ُمجموعة ُتبني ُأهمها ُالنتائج ُمن ُبحملة ُالمؤتمر ُجاء ُكما ُحكومية، ُ)من مبدأ(35ُُالمبادئ

ُتوصيةُفيُاُلإ798والتوصياتُالمهمةُيبلغُعددها) كهولمُحولُوُعلانُالمعروفُباسمُإعلانُاست(

ُ،ُأهمُهذهُالمبادئُهي:7813البيئةُلسنةُ

ُتسمحُُحقُالمبدأ الأول: ُبيئة ُفي ُلحياة ُوظروفُملائمة ُوالمساواة ُالحرية ُفي ُالأساس ي الإنسان

ُللإنسانُأنُيعيشُفيُكرامةُورفاهية.

لتخطيطُوإدارةُعلىُقدرُمنُالثرواتُالطبيعيةُوفقاُُاستغلالتأكيدُوجوبُُ:9إلى  2المبادئ من 

المتمثلُفيُُاصةُفيُمجالُالمحافظةُعلىُالميراثخالرؤيةُوالتبصر،ُكماُأنُعلىُالإنسانُمسؤوليةُ

صورُالحياةُالنباتيةُوالحيوانيةُوالبريةُوإدارتهاُإدارةُرشيدة،ُكماُيجبُأنُيجريُاستغلالُالمواردُ

ُ.2الغيرُالمتجددةُعلىُنحوُلاُيؤديُإلىُنفاذها

بصفة773ُُإلى9ُُقدُعالجتُموضوعُحمايةُالبيئة،ُحيثُتناولتُالموادُمنُُ:22إلى  8المبادئ من 

هيُأمرُُالاجتماعيةوُُالاقتصاديةخاصةُالوضعُفيُالبلادُالفقيرة،ُبعدُالتأكيدُعلىُأنُالتنميةُ

ُ ُمن ُالمبادئ ُتضمنت ُبينما 37ُُأساس ي، ُمجال36ُُإلى ُفي ُالدولي ُبالتعاون ُالخاصة القواعد

ُحافظةُعلىُالبيئة.الم

ُوشائلُُ:22المبدأ  ُمن ُوغيرها ُالنووية ُالأسلحة ُآثار ُمن ُالبيئة ُعلى ُوجوبُالمحافظة ُإلى أشار

ُبشكلُ ُوتدميرها ُالأسلحة ُهذه ُعلى ُالقضاء ُالدولُالسهرُعلى ُيجبُعلى ُكما ُالشامل، التدمير

ُ.3كامل

                                                           
.ُمنُاعدادُأ/ُغونترُهاندل،ُأستاذُكرس يُإبرهاردُدويتسُللقانونُالعام،ُكليةُالحقوقُبجامعةُتولانُ)إعلانُمؤتمرُالأمم1ُ

ُ.7813المتحدةُبشأنُالبيئةُالبشرية(نُاعلانُاستهولدُ
ُ.33/ُصDroit International de L'environnementُالدوليُللبيئة/.ُمطبوعةُالقانون2ُ
ُ.34،ُصُنفسه.ُالمرجع3ُ
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ُاست ُمؤتمر ُعلوُيمثل ُللبيئة ُالدولي ُالقانون ُنشأة ُفي ُالزاوية ُحجر ُمنُكهولم ُالرغم ى

فيُالمبادئُوالتوصياتُالتيُتمخضتُعنهُلاُترقىُإلىُمرتبةُالقانونُإلاُأنُالقيمةُالحقيقيةُتكمنُ

يشعرُوُيتجاوبُمعُالخواطرُالناجمةُعنُتدميرُالبيئةُنتيجةُُصحوةُالضميرُالعالميُوالذيُبدأ

ُالتلوث.

 ة بين البيئة والتنمية المستدامةالفرع الثاني: العلاق

ُ ُالمستدامة ُأالتنمية ُموضوعا ُللبيئةُبوصفها ُالمتحدة ُالأمم ُمؤتمر ُمنُمواضيع ساسيا

الجيلُالحاضرُدونُأنُتنالُُاحتياجاتوالتنميةُفهيُتفهمُبصورةُعامةُعلىُأنهاُتلكُالتي:"ُتلبيُ

فيُإعلانُاستوكهولمُُقوياُمنُقدرةُأجيالُالمستقبلُعلىُتلبيةُاحتياجاتهم".ُفهيُتمثلُتياراُتحتيا

العالميةُللبيئةُوالتنميةُلمُتعملُعلىُصياغةُالمفهومُإلاُبعدُانقضاءُسنواتُُاللجنةُتىُرغمُأنح

ُ ُالمبادئ ُفإن ُالمثال ُسبيل ُوعلى ُاستوكهولم، ُمؤتمر ُعلى ُتوخي3ُُ-7عديدة ُإلى ُبالحاجة تسلم

ُلكوكبُالأرضُ ُالحمل ُقدرة ُمع ُيتسق ُوما ُالطبيعية ُالموارد ُمع ُبالتعامل ُيتصل ُفيما القصد

ُ.1حةُأجيالُالحاضرُوالمستقبلولمصل

التعاونُمنُأجلُبيئةُعالميةُسليمةُبفضلُتكاثفُالجهودُُضرورةُللدولُالناميةُاتضح

ُالمستدامةُ ُالتنمية ُبين ُالعلاقة ُلفهم ُنتيجة ُهذا ُوكان ُالصناعية ُوالدول ُالنامية ُالدول بين

ُالنامية ُالدول ُإلى ُالحاجة ُالصناعية ُأدركتُالدول ُفقد ُالبيئة كشريكُأساس يُُوالحفاظُعلى

ُأُللحفاظ ُإذا ُخصوصا ُالعالمية ُالبيئة ُعلى ُبعين ُوالمساحةُُالاعتبارخذنا ُالنامية ُالدول عدد

وبالمقابلُتفهمتُالدولُالصناعيةُمخاوفُالدولُالناميةُالتيُتركزُكثيراُالجغرافيةُالتيُتغطيهاُ

ُعلىُالتنميةُكشرطُوكأساسُجوهريُيساهمُبفعاليةُفيُالحفاظُعلىُالبيئة.

 

 

 

 
                                                           

ُ.6.ُغونتزُهاندل،ُالمرجعُالسابق،ُص1
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 ة وفق قواعد المسؤولية التقصيريةالمبحث الثاني: آليات تعويض الأضرار البيئي

المحافظةُعلىُالبيئةُفيُوقتناُالحاليُمطلباُعالمياُيستهدفُحمايةُالعالمُومكوناتُالبيئةُُ

ُللمسؤولي ُخاصة ُقواعد ُتبني ُيستوجب ُالهدف ُهذا ُمثل ُأن ُفيه ُلاشك ُومما ُذاتها. ُحد ةُفي

قابليةُالمسؤوليةُللتأمينُبهدفُضمانُتعويضُالمضرورينُُعنُالضررُالبيئي،ُوكذلكوالتعويضُ

ُمنُالأضرار.

ُ ُالقانون ُأن ُبالذكر ُبقواعد79ُُ-94والجدير ُخاصة ُتفصيلية ُنصوص ُأي ُمن ُخاليا جاء

ُ.1المسؤوليةُوالتعويضُعنُالأضرارُالبيئية

كيفيةُالتعويضُأوُإصلاحُيُنصوصُتبينُوُالقانونُالمشارُإليهُأعلاهُمنُأوفيُظلُخل

لأحكامُخاصة،ُفإنُذلكُيوجبُاللجوءُلأحكامُالمسؤوليةُوساطُالبيئية،ُوعدمُوجودُإحالةُاُلأ

ُالعام ُالشريعة ُباعتبارها ُأالمدنية ُومنح ُالثغرات ُهذه ُمثل ُسد ُبهدف ُمنُة ُممكن ُقدر كبر

ُ.2عنُالأضرارُالتيُتصيبُالبيئةالتعويضُ

لىُالطبيعةُضافةُإ،ُبالُإعلىُقواعدُالمسؤوليةُالمدنيةُأُأنهُمعُالتطورُوالتغيرُالذيُطرُإلا

تبدوُمهمةُالقضاءُصعبةُمنُحيثُكيفيةُتطبيقُالقواعدُالعامةُعلىُُالخاصةُللضرارُالبيئيةُ

ُهذهُالأضرار،ُوهذاُماُيؤديُإلىُوجودُعقباتُفيُسبيلُالحصولُعلىُالتعويض.

ُأُلذلك ُعرض ُالمبحث ُهذا ُخلال ُمن ُالأضسنحاول ُتعويض ُقواعدُليات ُوفق ُالبيئية رار

،ُوصعوباتُفيُالمطلبُالأولُُالمسؤوليةُالمدنيةُالتقصيرية،ُمنُخلالُتحديدُماهيةُالضررُالبيئي

ُتطرقناُلهاُفيُالمطلبُالثاني.ُأعمالُقواعدُالمسؤوليةُالمدنيةُالتقصيريةُفيُتعويضه

 

                                                           
منُقانونُالبيئةُالتيُنصت"ُأنُإصلاحُالأوساطُالمتضررة"ُيعتبر93ُُم3.ُماُعدىُالعباراتُالواردةُفيُبعضُالموادُمنهاُالفقرة1ُ

ُمنُأهدافُهذاُالقانون.

،ُيتعلقُبحمايةُالبيئةُفيُإطارُالتنميةُالمستدامةُالجريدةُالرسمية3994ُيوليو78ُُمؤرخُفي74/79ُُأنظر:ُالقانونُرقمُ

 .34للجمهوريةُالجزائرية/ُالعددُ
.ُيوسفيُنورُالدين،ُجبرُضررُالتلوثُالبيئي،ُدراسةُتحليليةُفيُظلُأحكامُالقانونُالمدنيُوالتشريعاتُالبيئية،ُرسالة2ُ

 .338نُص3973-3977دكتوراه،ُجامعةُمحمدُخيضرُبسكرة
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 : تحديد ماهية الضرر البيئيالمطلب الأول 

هوُمنُالمفاهيمُالجديدةُوالحديثةُفيُمجالُالقانونُبصفةُعامةُوالقانونُالبيئيُبصفةُ

ُخاصة.

ُ ُعنُطريقُالأستاذ ُالبيئي ُمنُأجلُأن7859ُُعامDespaxُُاستعملُمصطلحُالضرر وقدُذكره

ولتحديدُمفهومُالضررُالبيئيُيقسم1ُُيقررُأنهُضررُلاُيقبلُالتعويضُعنهُلأنهُضررُغيرُمباشر

المطلبُإلىُفرعين،ُالفرعُالأولُعرضُمفهومُالضررُالبيئي،ُالفرعُالثانيُعرضُبعضُالتطبيقاتُ

ُالعمليةُعنه.

 الفرع الأول: مفهوم الضرر البيئي

 ئيأولا: تعريف الضرر البي

11ُ ُالعديدُمنُالُالتعريف الفقهي:: ُبعضُمنهحاول ُفاتجه ُتعريفُالضرر ُبروفيسورُفقهاء م

GIRODُُالنا ُالضرر "ُ ُأنه ُتعريفه ُاُلأإلى ُجميع ُعلى ُوينطبق ُالتلوث ُعن ُيأتيهاُجم ُالتي ضرار

2ُ."الإنسانُوتصيبُمختلفُالعناصرُالطبيعيةُمنُماءُوهواءُوضوضاء

ُ ُالفرنس ي ُالفقيه ُإذذهُ Caballeroأما ُنفسُالسياق ُفي ُيصيبُُب ُالذي ُالضرر "ُ ُبأنه: عرفه

الوسطُالبيئيُمباشرة،ُوهوُضررُمستقلُبذاتهُبغضُالنظرُعنُتأثيرهُعلىُالناسُوالممتلكات.ُ

ُيتمُ ُأن ُيجب ُالأفعال ُهذه ُمن ُالمضرورين ُالطبيعي ُالوسط ُلعناصر ُالممثلين ُفإن ُذلك وعلى

ُ ُأجل ُمن ُواضحة ُبصورة ُفعناصرُالاعترافتحديدهم ُالتقاض ي ُفي ُبالصفة تكونُُالبيئةُلهم

3ُرُمنه.موضوعةُللقانونُوليستُفقطُغرضاُلهُوهذاُكانُتطورُلاُمف

                                                           
عطاُسعدُمحمدُحواسن،ُالمسؤوليةُالمدنيةُعنُأضرارُالتلوثُالبيئيُفيُنطاقُالجوارُدراسةُمقارنة،ُدارُالجامعةُالجديدةُُ.1

 .337نُص3977الاسكندرية
2ُ.Michel prieur. Droit de l'environnement. 4 Dalloz-2001. P868. 

ُ.379-371،ُصُنفسهدُمحمدُحواسن،ُالمرجعُ.ُعطاُسع3
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ذهبُفيُذات،ُالسياقُفعرفهُبأنهُالضررُالذيُيصيبMartine Remondُُعرفهُكذلكُالفقيهُ

1ُالوسطُالطبيعيُبمعزلُعنُأيُمصلحةُبشريةُجسمانيةُكانتُأوُمادية.

ُ ُالدكتورُأحمدُحشيشُفقدُتبنىُنفسُهذا وشرحهُبلغةُأكثرُوضوحُإذُاعتبرُبأنُُالاتجاهأما

ُالضررُالبيئيُبمفهومهُالفنيُأيُالإضرارُبالعناصرُالبيئية.

لاُإلىُغيرهاُولوُالبيئيةُذاتهاُإلىُُضررُالبيئيُيؤولُفيُنهايةُالأمرحيثُأنُالحقُفيُالتعويضُعنُال

2ُأنُالبيئةُليستُشخصاُقانونياُبالمعنىُالفني.

ُوماُ ُذاتها، ُللبيئة ُالتعويضُفيه ُيؤول ُالذي ُالفني ُبمفهومه ُالبيئي ُالضرر ُبين ُيميز لذلكُفهو

،ُالذيُهوُتعويضُعنُضررُشخص يُبمعناهُالتقليديُالذيُيؤولُضرر الضرر البيئييسميهُ

ُفيهُالتعويضُإلىُالأشخاص.

ُ ُالذيُيصيبُالأُعرف Dragoنجدُكذلكُالبروفيسور ُذلكُالضرر ُبأنه ُالبيئي شخاصُالضرر

ُوالأشياءُمنُخلالُالبيئةُالمحيطةُبالأفراد.

ويلاحظُعنُالتعريفُالأخيرُاختلافهُعنُباقيُالتعريفاتُالسابقةُالذكرُالمقدمةُللضررُالبيئيُإذُ

لضررُكماُأنهُلمُيحددُالمقصودُبالأشياء،ُهلُلأنهُيعتبرُالبيئةُهيُمصدرُالضررُوليستُضحيةُ

تعودُملكتهاُلأيُشخصُُ،ُأمُالأشياءُالتيُتعتبرُعناصرُلاالأشياءُالتيُتعودُملكياتهاُللشخاص

ُكالهواءُوالماء.

 : التعريف التشريعي12

كذلكُتشريعيا،ُحيثُنجدُُانعكسإنُصعوبةُوضعُتعريفُموحدُفقهياُللضررُالبيئيُ

ُالتشريعُ ُنجد ُالعربي ُالصعيد ُفعلى ُجدا ُقليلة ُفهي ُالصياغة ُفي ُاختلافها ُالتعاريفُعلى أن

                                                           
 .399ص3973ُ.ُاسماعيلُنجمُالدينُزنكه،ُالقانونُالاداريُالبيئي،ُمنشوراتُالحلبيُالحقوقية،ُبيروتُلبنان،1ُ
.أحمدُمحمدُأحمدُحشيش،ُالمفهومُالقانونيُللبيئةُفيُضوءُمبدأُأُسلمةُالقانونُالمعاصر،ُدارُالنهضةُالعربية،ُالقاهرة،2ُ

 .756،ُص3997ُمصر،
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ُ ُفي ُ"العماني ُبأنه: ُالبيئي ُحيثُعرفُالضرر ُالتلوث، ُومكافحة ُالبيئة الأذىُالذيُقانونُحماية

1ُيلحقُبالبيئةُويؤثرُبشكلُمباشرُأوُغيرُمباشرُفيُخصائصهاُووظيفتهاُأوُيقللُمنُمقدرتها.

ُفإنهُوبالرجوعُإل ُأصدرُبالنسبةُلتشريعُالجزائري، ُالمشرعُىُمجموعُالنصوصُالقانونيةُالتي ها

ُبشأن ُلُاُالجزائري ُالبيئة، ُنكادحماية ُلا ُالتسعينات ُسنوات ُقبل ُتشريعياُُسيما ُاعترافا نجد

ُ ُالقانون ُبصدور ُأنه ُغير ُمنُالأضرار، ُالنوع ُهذا ُالبعض79ُُ-94بوجود ُالمشرعُُاعتبرفإن أن

النصُبطريقةُغيرُمباشرةُعلىُهذاُالنوعُمنُالأضرارُمثلُمبدأُالمحافظةُعلىُالتنوعُالبيولوجي،ُ

لمواردُالطبيعية،ُمبدأُالملوثُالدافع.مبدأُعدمُتدهورُا
2ُُ

يكولوجيُعندماُشرعُالجزائريُقدُاعترفُبالضررُاُلأفاعتبرُأنُالمُىأماُالأستاذُوناسُيحي

ُتكلمُعنُالأضرارُالتيُتصيبُالنبات،ُالحيوان،ُالماء،ُالجو،ُالأرض.

ُالتنميةُالمستدامةُطارالمتعلقُبحمايةُالبيئةُفيُإ79ُ-94أنُالقانونُُىكماُاعتبرُالأستاذُوناسُيحي

ُللضررُالأيكولوجيُمنُخلالُبيانُأ ُالتلوثُهوُكلقدُتضمنُتحديدا "ُ ُأُتغيرُن: غيرُوُمباشر

تُوُنسانُوُالنباوضعيةُمضرةُبالصحةُوسلامةُالإللبيئة،ُيتسببُفيهُكلُفعلُيحدثُمباشرُ

3ُلممتلكاتُالجماعيةُوالفرديةُ".رضُواالحيوانُوُالهواءُوالجوُوُاُلأ

ُأُخلالُكلُماُوالمفهومُمن نُوجودُتعريفُجامعُللضررُالبيئي،ُوأنهُمنُالصعبُالقولُبسبق,

الأولُُتحديدهاُلنطاقُالضررُالبيئي،ُالاتجاهُتُالمقدمةُانقسمتُإلىُاتجاهينُفيامعظمُالتعريف

ضيقُيرىُأنُهذاُالضررُيقتصرُمفهومهُواسعُللضررُالبيئيُيشملُكلُأذىُبترتبُعنُالتلوثُ

ُُةُذاتها.سواءُأصابُالإنسانُأمُالبيئ

ُفإن ُالبحت، ُالاختلافُالنظري ُهذا ُعن ُمُوبعيدا ُالتلوثُالفقه ُيحدث ُعندما ُأنه ُعلى ستقر

ُموتُنوعُنادرُمنُالطيورُأوُالحيواناتُوالأحياءُالبحرية.ي

                                                           
،ُالجريدةُالرسمية3997ُنوفمبر73ُُالمتعلقُبحمايةُالبيئةُومكافحةُالتلوثُمؤرخ773/3997ُُمنُالقانونُرقم97ُُ.ُالمادة1ُ

 .1917لسلطةُعمانُالعدد
بلقايد،ُ،ُرسالةُدكتوراه،ُجامعةُابيُبكرُدراسةُمقارنة)ُعليُجمال،ُالحمايةُالقانونيةُللبيئةُالبحريةُمنُأخطارُالتلوث،ُوا.2ُ

 .69(،ُص:3979ُُ-3998تلمسان،ُ
،ُتلمسانُ،جامعةُأبيُبكرُبلقايدُ،دكتوراهلنيلُشهادةُال.ُوناسُيحيى،ُالآلياتُالقانونيةُلحمايةُالبيئةُفيُالجزائر،ُرسالة3ُ

ُ.39ُ:،ُص3991جويليةُ
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الذيُيرىُبأنهُُلاتجاهنتيجةُحدوثُالتلوث،ُفأناُأميلُُبالارتدادأماُالضررُالذيُيصيبُالإنسانُ

لاُيعدوُأنُيكونُضررُشخص يُبمعناهُالتقليدي،ُوهوُلاُيثيرُأيُاشكاليةُفيماُيخصُالتعويضُ

عنه،ُمثلُماُحصلُفيُجزيرةُكورسيكا،ُحيثُأدىُالتلوثُإلىُالإقلالُمنُقيمةُالممتلكاتُالتيُ

ُقبلُت ُمن ُتحصيلها ُيتم ُالضرائبُالتي ُقيمة ُوهروبُالسائحينُوضياع ُالبحر، ُشاطئ ُعلى قع

1ُمحليات.

ُأوُ ُذاتها ُالبيئة ُيصيب ُالذي ُالضرر ُذلك ُكالتالي:" ُالبيئي ُالضرر ُتعريف ُفإن وعليه

بمكوناتُمحددةُمنُعناصرُالبيئةُغيرُالمملوكةُلأحد،ُوالتيُتختلفُتبعاُلتعريفُالبيئةُالمحددةُ

ُمن ُالمناظرُنذكر ُتغير ُبالنباتاتُوالحيوانات، ُتلحق ُالتي ُالأضرار ُالمياه، ُالتربة، ُالهواء، ُتلوث ها:

ُالطبيعيةُوالعناصرُالثقافية،ُالتغيرُالمناخي"

 انونية للضرر البيئيثانيا: الخصائص الق

محتملا،ُحتىُيقبلُالضررُتعويضاُلابدُأنُيكونُمحققا،ُأيُوقعُفعلا،ُبيدُأنهُقدُيكونُ

ُيقبلُالتعويضُعنهُإذاُكانُمحققُالوقوعُفيُالمستقبلُوأنُيكونُضرراُشخصيا،ُأيومعُذلكُ

ُطبيعيةُُأصابُالشخصُالذي ُنتيجة ُيكون ُالذي ُوهو ُمباشرا، ُيكون ُوأن يطالبُبالتعويض،

ُلنشاطُُالمسؤول.

ُما ُبذلكُنادرا ُالبيئي ُالضرر ُفإن ُالعامة، ُالقواعد ُمقتض ى ُذلكُهو ُكان يكونُضررُُوإذا

ُوم ُمباشر ُالضررُشخص ي ُعن ُتميزه ُذاتية ُبخصائصُوطبيعة ُينفرد ُنجده ُبل ُالوقوع، حقق

ُوخصوصيةُ ُالبيئي ُالضرر ُمصادر ُتعدد ُإلى ُراجع ُوهذا ُالعامة، ُالقواعد ُفي ُعليه المتعارف

2ُالعناصرُالبيئيةُمحلُالتعويض،ُفضلاُعنُالطابعُالتدريجيُالتراكميُلهذاُالضرر.

ُالضرر البيئي ضرر غير شخص ي .7 ُإذا :ُ ُعن ُالبيئةُ الفعلنتج ُبموارد ُضارة ُآثار الضار

الخاصةُالتيُيكونُالشخصُعليهاُملكيةُأوُانتفاع،ُكالأراض يُالزراعيةُوالحيواناتُوالطيورُ

فليسُفيُالأمرُأيةُصعوبة،ُفالضررُقدُلحقُبمصلحةُخاصةُُالخاصة،ُوالآبارومياهُالقنواتُ

                                                           
ُ.751.ُأحمدُمحمدُأحمدُحشيش،ُمرجعُسابق،ُص1ُ

2. Agath van lang; Droit de l'environnement; 3 Edition; press Universitaires de France;2011; p272.ُ 
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ُ ُإلأحدُالأشخاصُويكونُله ُفي ُالحالُالصفةُوالمصلحة مةُدعوىُالتعويضُعنُقابطبيعة

 1الأضرار.تلكُ

ُالتيُ فيُأغلبُالأحيانُالفعلُالضارُيصيبُعناصرُالبيئةُليستُملكُلأحدُبلُملكُللمة،

ُتتسمُبالعموميةُأوُالجماعية.

هذهُالخاصيةُتعكسُصعوبةُالعمليةُفيماُيخصُالتعويضُعنُهذاُالضرر،ُحيثُأنهُمنُ

ُالمدنية ُالإجراءات ُقانون ُفي ُالأساسية ُيشترطُُالمبادئ ُأنه ُحيث ُمصلحة، ُبدون ُدعوى لا

والمصلحةُلابدُأنُتكونُشخصيةُومباشرة،2ُلقبولُالدعوىُأنُيكونُلصاحبهُفيهُمصلحة،

أيُلابدُمنُوجودُضررُشخص يُوهوُشرطُجوهريُللمطالبةُالقضائية،ُوعليهُفقدُيكونُ

هُيمسُمنُرفعُالدعوىُالقضائيةُمالمُهناكُضررُبيئيُإلاُأنهُغيرُكافيُلتمكينُأيُشخص

مالمُبلاُللتعويضُبأنُالضررُالبيئيُلاُيكونُدائماُقاضررُشخص يُمماُيؤديُبناُإلىُالتسليمُ

3ُيثبتُالضررُالشخص ي.

ُحاسمُ ُدور ُالبيئية ُللجمعيات ُالحق ُتعطي ُالبيئية ُالتشريعات ُأغلب ُالمشكلة ُهذه ولحل

ُأمامُالجهاتُالقضائيةُللمطالبةُالقضائيةُبتعويضُالأضرارُ البيئيةُحتىُللتدخلُمباشرة

4ُوإذُلمُيتوفرُالضررُالشخص يُبمفهومهُالتقليدي.

المتعلقُبحمايةُالبيئةُفيُإطارُالتنمية79ُُ-94تبناهُالمشرعُالجزائريُفيُالقانونُوهذاُنفسُماُي

ُفيُمجالُحمايةُالبيئةُرفعُدعوىُأمامُاتُالمعتمالمستدامة،ُحيثُمكنُالجمعي دةُقانونيا،

ُالتيُُالجهاتُالقضائيةُالمختصةُعنُكل مساسُبالبيئةُأوُغيرُمباشرُبالمصالحُالجماعيةُ

                                                           
ُ.99،ُمرجعُسابق،ُص.ُعطاُسعدُمحمدُحواس1
التحكيم،ُدارُالهدىُللطباعةُوالنشرُ-التنفيذ-.ُنبيلُصقر،ُالوسيطُفيُشرحُقانونُالاجراءاتُالمدنيةُوالاداريةُالخصومة2

 .78،ُص3999ُالجزائر،-والتوزيع،ُوهران
 .99،ُص3977الجزائر،ُُ.ُحميدةُجميلة،ُالنظامُالقانونيُللضررُالبيئيُوآلياتُتعويضية،ُدارُالخلدونيةُللنشرُوالتوزيع،3

4. Malik Mamlouk، entre prises et dommage ecologies prevention،reparation indemmisation editions Lamy، 

France،2010،p22. 
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ُبحمايةُ ُالمتعلقة ُالتشريعية ُللحكام ُمخالفة ُالوقائع ُهذه ُوتشكل ُعنها، ُالدفاع ُإلى تهدف

1ُالبيئة.

ُيكونُالضرر البيئي ضرر غير مباشر:  .2 ُأن ُيستوجب ُالضرر ُالتعويضُعن ُيتم حيث

 ليةُالمدنية.مباشراُهذاُماُاقتضتُبهُالقواعدُالعامةُفيُالمسؤوُ

ُع.ينُالضررُالمباشرُوالضررُالمتوققبلُالتعمقُفيُالموضوعُيجبُأنُنميزُب

ُُُُُ ُالمادة 793ُُتعرضت ُلهذه ُالجزائري ُالمدني ُيكنق ُلم ُإذا ُفتنص:" ُالهامة ُالمسألة

ُلحقُ ُفيُالعقدُأوُفيُالقانون،ُفالقاض يُهوُالذيُيقدرهُويشملُالتعويضُما التعويضُمقدرا

الدائنُمنُخسارةُوماُفاتهُمنُكسب،ُيشرطُأنُيكونُنتيجةُطبيعيةُلعدمُالوفاءُبالالتزامُأوُ

للتأخرُفيُالوفاءُبه،ُويعتبرُنتيجةُطبيعيةُإذاُلمُيكنُفيُاستطاعةُالدائنُأنُيتوقاهُببذلُجهدُ

2ُُُعقول".م

ُ ُالعامة ُالقواعد ُوخصوصيتهوبمقتض ى ُبطبيعته ُالبيئي ُالضرر ُمنُُفإن ُجعلت المتميزة

الصعبُتوافرُخاصيةُالضررُالمباشر،ُذلكُأنُالضررُالبيئيُتتحكمُفيهُعدةُعواملُأهمهاُ

ُالتيُ ُالبشرية ُمختلفُالأنشطة ُفي ُالمستخدمة ُالمواد ُوتطور ُالتكنولوجي مقتضياتُالتطور

ُلتطوُ ُنتاجا ُذلكُتعددُمصادرُتعد ُإلى ُبالإضافة ُمتزايدينُومتواصلين، ُعلمي ُالتكنولوجي ر

3ُالضررُالبيئيُوتعددُالعواملُالتيُتؤديُإلىُوقوعُالنتيجةُالنهائيةُللفعلُالضار.

لذلكُفالأضرارُالبيئيةُتكونُأقربُلماُيسمىُبالأضرارُغيرُالمباشر،ُحيثُيساهمُفيُإحداثهاُ

هواء،ُغازاتُالمصانعُإلىُغيرُذلكُمنُالمصادر،ُالأمرُالذيُنتجُالعديدُمنُالمسبباتُكالماء،ُال

ُ ُالذي ُوالضرر ُنفسها، ُالتلوث ُعمليات ُبين ُمباشرة ُعلاقة ُإيجاد ُصعوبة ُعنهاُيعنه نتج

4ُوأصابُالوسطُالطبيعي.

                                                           
ُُالبيئةُفيُإطارُالتنميةُالمستدامة.ُبحمايةالمتعلق94/79ُُمنُالقانون45.41ُُ.ُالمواد1ُ
المتضمنُالقانونُالمدنيُالمعدلُوالمتمم،ُالجريدةُالرسمية7816ُُسبتمبر35ُُالمؤرخُفي16/69ُُمنُالأمرُرقم793ُُ.ُالمادة2ُ

 .33للجمهوريةُالجزائرية،ُالعدد
 .94صُُ.ُحميدةُجميلة،ُالمرجعُالسابق،3ُ
 .368.ُوناسُيحي،ُالمرجعُالسابق،ُص4ُ
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ُصعوبةُ ُهي ُمباشر، ُغير ُضرر ُالبيئي ُالضرر ُلكون ُالمباشرة ُالنتائج ُفإن ُأخرى، ُناحية ُمن و

الملوثاتُاختلاطاُيصعبُُواختلاطالتعرفُعلىُالمسؤولُعنُالضرر،ُحيثُإنُتعددُالمسؤولينُ

ُويكفيُللتدليلُ ُيحولُدونُإقامةُمسؤوليةُشخصُدونُغيره، ُلتفاعلها ُنظرا ُالتمييزُبينها معه

ُا ُذلكُهو ُعلى ُوقوعُحادثة ُالمتسببُفي ُالبحثُفي Amoco Cadizُستمرار ُطيلةُُ ُالقضاء أمام

1ُعشرُسنوات.

ولذلكُوفيُسبيلُتطويرُقواعدُالمسؤوليةُالمدنيةُبماُيتفقُوالطبيعةُالخاصةُلهذهُالأضرارُ

ذهبُالبعضُإلىُإطلاقُسلطةُالقاض يُفيُإثباتُعلاقةُالسببيةُأوُفيُإقرارُالمسؤولُالتضامنيةُ

ضرورينُعندماُيكونُهناكُأكثرُمنُمسؤولُتسببُفيُإحداثُالضرر.مانُتعويضُالمكأداةُلض
2ُ

ُماُسيستعرضُلهُتفصيلاُعندُتحديدُالمسؤولُعنُالضررُ إلاُأنُذلكُلمُيحلُالمشكلة،ُوهذا

ُالبيئيُ.

ُمنالضرر البيئي ضرر واسع الانتشار .4 ُفيُُ: ُيصيبُالإنسان ُالذي ُالضرر ُأن المعلوم

بعاده،ُحيثُيكونُالضررُمحددُمحددُمنُحيثُنطاقهُوأاعرهُهوُضررُجسمهُأوُمش

ُأصابهُ ُالذي ُالشخص ُمشاعر ُبمقدار ُأو ُأمواله ُأو ُالمضرور ُبجسم ُإما ُللحالة تبعا

 3.الضرر،ُففيُكلُهذهُالحالاتُيكونُالضررُمحددا

ُولاُ ُمعينة ُتعرفُحدودا ُلا ُشاملة ُذاتُطبيعة ُبأنها ُتتميز ُالتي ُالبيئية بخلافُالأضرار

ُ ُمحددة ُالكيلومترات،ُمجالات ُمن ُالآلاف ُعابرة ُوقوعها ُمكان ُفتتعدى لانتشارها،

فالأضرارُلاُتعرفُحدوداُسياسيةُولاُتحتاجُتأشيرةُمنُأجلُالمرور،ُإذُالغلافُالجويُ

ُوالأنهارُ ُللبحار ُبالنسبة ُنفسُالش يء ُلآخر، ُمكان ُمما ُالملوثة ُالمواد ُفيه ُوتدور متصل

ُجيراتُالنووية.كذلكُبالنسبةُللضررُالبيئيُالناجمُعنُالتف

ُ

ُ

                                                           
ُ.347.ُأحمدُمحمودُسعد،ُمرجعُسابق،ُص1ُ
 .347.ُالمرجعُنفسه،ُص2ُ
 .99.ُحميدةُجميلة،ُالمرجعُالسابق،ُص3
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 الفرع الثاني: تطبيقات عن الأضرار البيئية

ُآثارُبليغةُليسُفقطُعلىُعناصرُالبيئيةُالمختلفةُ الأضرارُالبيئيةُأضرارُملموسةُولها

ُهوُموجودُعلىُسطحُالمعمورة.ُبلُامتدتُلتؤثرُعلىُكلُما

 أولا: الضرر الناتج عن تلوث المواقع 

ُالبحرية،ُُمن ُوالمياه ُوالجوفية، ُالسطحية ُالمياه ُأو ُتلوثُالتربة ُالجزائر: ُالتلوثُفي مظاهر

ُهذ ُمظاهر ُالمنزلية،ُوتتنوع ُكالنفايات ُالملوثة ُالمواد ُوأنواع ُأصناف ُخلال ُمن ُالملوثة ُالمواقع ه

ُوالطبية،ُوالنفاياتُالمشعة.

ُفيُمايوُبعدُنشرُتقاريرُالمسحُالبريطانيُلأنتاركُتلوث طبقة الأوزون: .1 ،ُأشير7896ُتيكا

ُعبارةُ ُوهي ُباسمُ"ثقبُالأوزون" ُالجنوبية ُالقطبية ُنضوبُالأوزونُفوقُالقارة لظاهرة

ُثقبُالأوزونُمنُذلكُ ُوأصبح ُرولاند, ُنوبلُشيروود ُجائزة ُعلى ُللحائز ُمرة نسبتُأول

 اليومُرمزاُعالمياُللتهديدُالبيئيُلماُلهُمنُأثارُضارةُعلىُالبيئةُوالإنسان.

ُالتغيراتُالفجائيةُللطقسُوالمناخُوالتصحرُومنُنت ائجُتآكلُثقبُالأوزونُ"التغيراتُالمناخية،

ُلشواطئُعديدةُمنُالعالم".ُوحرائقُالغابات،ُوالارتفاعُفيُمستوىُسطحُالبحر

ُالرُُالأمطار الحمضية: .2 فيُكثيرُمنُدولُالعالمُُئيس يُهوُالمراكزُالكبرىُالتيُتنشرسببها

 1والتيُتحرقُبكمياتُضخمةُمنُالوقودُوتدفعُإلىُالهواءُعلىُشكلُغازاتُحمضية.

ُالوسطُالمائيُمنُشأنهاُُالتلوث المائي: .3 ُفي ُمادة ُأية ُادخال ُالجزائريُبأنه ُالمشرع عرفه

تسببُفيُمخاطرُعلىُصحةُتتغيرُالخواصُالفيزيائيةُوالكيميائيةُأوُالبيولوجيةُللماء،ُوُ

ُأيُ ُتعرقل ُأو ُالمواقع ُوتمسُجمال ُوالمائية ُبالحيواناتُوالنباتاتُالبرية ُوتضر الإنسان

ُللمياه ُآخر ُطبيعي ُالصلبة2ُُاستعمال ُالنفايات ُهي ُالمائي ُالتلوث ُمصادر ُضمن ومن

ُمثل:ُ ُونفاياتُصناعية ُاشعاعية ُوملوثات ُالمجاري ُومياه ُزراعية ُملوثات ُمن والسائلة

                                                           
.ُعبدُالقادرُرزيقُالمخادمي،ُالتلوثُالبيئيُمخاطرُالحاضرُوتحدياتُالمستقبل،ُديوانُالمطبوعاتُالجامعية،ُالجزائر،1ُ

 .68،ُص3995ُ-93ثانية،ُالطبعةُال
 المتعلقُبحمايةُالبيئةُفيُاطارُالتنميةُالمستدامة.94/79ُمنُالقانونُرقم93/98ُُ.ُالمادة2ُ
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ُالغذائيةُوال ُتلمخلفاتُالمصانع ُتؤديُإلى وثُالمياهُكيميائيةُوُالأليافُالصناعيةُوالتي

ُواُلأ ُالمخلفاتُبلاُشكُبالدهنُوالبكتيريا ُوهذه حماضُوالأصباغُوُالأملاحُالسامة...إلخ،

 حيوانُوالنباتُخاصةُالبحريةُمنها.تؤثرُعلىُالإنسانُوال

ُتسربةُمنُالسفن.يؤديُالتلوثُالمائيُإلىُأخطارُهائلةُأبرزهاُالتلوثُبالزيوتُالنفطيةُالم

ُتؤديُإلىُالأضرارُبالكائناتُُالتلوث الأرض ي: .4 هوُتغيرُالخواصُالطبيعيةُللتربةُبصورة

 الحيةُأوُالمنشآتُوالتأثيرُعلىُممارسةُالإنسانُلحياتهُالطبيعيةُعلىُالأرض.

ُمنُ ُتخلو ُتكاد ُالتشريعات ُمعظم ُفإن ُللتلوثُالأرض ي ُيخصُالتعريفُالتشريعي ُفيما أما

ُ ُالتلوثُبشكلُعامُوالتلوثُالذيُيمسُتعريفُلذلك، ُتحديدُمفهوم بحيثُاقتصرتُعلى

عنصرُالهواءُوالماء،ُوهوُنفسُماُسارُعليهُالمشرعُالجزائريُحيثُلمُيوردُتعريفُلتلوثُ

ُالأراض ي.

ُالقانونُ ُالبابُالثالثُمن ُمن ُالرابع ُالفصل ُفي 79ُُ-94جاء ُإطارُالمتعلق ُفي ُالبيئة بحماية

رضُوباطنُالأرض".جاءُبعنوان:"ُمقتضياتُحمايةُاُلأيُالتنميةُالمستدامةُوالذ
1ُ

ض يُإلىُأضرارُبيئيةُعديدةُتختلفُحسبُالمادةُالملوثة،ُفهناكُالناتجةُعنُيؤديُالتلوثُالأرُ

ُالتحللُ ُعلى ُتستعص ي ُكونها ُفي ُخطورة ُمن ُتسببه ُوما ُالتربة، ُفي ُالسامة ُالنفايات دفن

ُالسوائلُوالزيوتُأوُالموادُالكيمائية.ك2،ُكذلكُتلوثُالتربةُبالمخلفاتُالصلبة،البيولوجي

ُرارُالتيُتلحقُبالتنوعُالبيولوجيالأضُثانيا:

ُالوضعُلبيولوجية الناجمة عن الأنشطة الصناعية الملوثة للبيئة: الأضرار ا .7 يعتبر

ُب ُوذلك ُللغاية، ُحرجا ُالأجيال ُتناقلته ُالذي ُالبيولوجي ُللتنوع ُالأنشطةُالراهن سبب

ُالأ ُالمختلفة ُالمتوازنُالبشرية ُوغير ُالجائر ُالاستغلال ُومنها: ُللتصنيع، ُالجانبية ثار

ُوردمُ ُوالبادية، ُالغابات ُفي ُالجائر ُوالرعي ُالغابات، ُوإزالة ُالمتجددة ُالطبيعية للنظمة

                                                           
ُالمتعلقُبحمايةُالبيئةُفيُإطارُالتنميةُالمستدامة.79ُ-94منُالقانونُرقم53ُُ-68.ُالموادُمن1ُ
مقارنةُبينُالقانونُالدوليُوالشريعةُالاسلامية،ُمجلةُجامعةُُ.ُمحمدُمحمودُالسرياني،ُالمسؤوليةُعنُالأضرارُالبيئية،ُدراسة2

 775،ُص3997أمُالقرىُللعلومُالتربويةُوالاجتماعيةُوالانسانية،ُمكةُالمكرمة،ُالمجلدُالثالثُعشر،ُالعددُالأول،ُينايرُ
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ُوإقامةُوت "Les Zones Humidesالمستنقعاتُوتجفيفُالمناطقُالرطبة" دويرُالأراض ي،

ُالتي ُالأراض ي ُإلى ُبالإضافة ُعليها ُالسريعةُُالمنشآت ُالطرق ُشبكات ُلإنشاء تخصص

والتوسعُالعمراني،ُوالاستعمالُالعشوائيُالمكثفُللسمدةُوالمبيداتُالكيميائيةُوالصيدُ

 1الجائرُللحيواناتُوغيرها.

 "Les Organismes Génétiquement Modifiesالكائنات المحورة وراثيا:" .3

ُالحيوية"ُُ ُالتكنلوجية ُالثورة ُالحاضرُُ "Bio techno Lognesتشهد ُعصرنا في

ُنهايةُ ُفي ُالوراثية ُالبشريةُحيثُبرزتُالهندسة ُتاريخ ُفي ُنظير ُيعرفُلها ُلم ُمتسارعة وتيرة

ُلتعت ُالتحويرالقرنُالماض ي ُكحلُلعددُمنُالمشكلاتُالمتعلقةُُمدُعلى منهاُالوراثي)الجيني(

ُتلكُالمتعلقةُبالأغذيةُوالدواء.

مُحالياُنظراُلآثارُالأنواعُوالمنتجاتُالمحورةُويعتبرُموضوعُالتحويرُالوراثيُمثارُجدلُقائُ

وراثياُعلىُصحةُالإنسانُوعلىُالبيئةُبشكلُعام،ُورغمُأنُالأدلةُالعلميةُحتىُالآنُليستُ

حاسمةُفإنُالتخوفُقائمُمنُالأثارُالسميةُوالحساسيةُللبروتيناتُالمستخدمةُفيُالتحويرُ

ُالناجمُعنُانتقالُالجيناتُالمحورة ُوالخطر ُمماُُالوراثي، ُالبيئة ُأنواعُأخرىُفي ُإلى وراثيا

2ُيؤديُإلىُإخلالُفيُتوازنُالتنوعُالبيولوجي.

ُعلىُعدةُالأيكولوجيةُالمصاحبةُلتجريبُأوُإوتنطويُالمخاطرُ دخالُالأنواعُالمحورةُوراثيا

ُاعتباراتُبيئيةُتمُانجازهاُفيماُيلي:

عادةُماُتوجدُالنظمُالبيئيةُمتوازنةُفيُالتراكيبُوالوظيفة،ُُارتباك النظم البيئية: -أُ

 وتعتمدُالعلاقةُبينُالكائناتُالحيةُعلىُدرجةُتوازنُالنظامُالبيئي.

ُبينهاُ ُيحدثُارتباكُفيُعلاقةُالكائناتُالحيةُفيما ونتيجةُادخالُالأنواعُالمحورةُوراثيا

خطورةُالأنواعُالمحورةُوراثياُيصاحبهُتغيرُفيُالتركيبُووظيفةُالنظامُالبيئي،ُوتكمنُ

ُالنظامُ ُأخرىُعلى ُنباتاتُغازية ُلتطور ُتكونُوسيلة ُأو ُأنواعُغازية ُإلى ُتحولها ُحالة في

                                                           
ُ.35-36،ُص3991ُحامدُالجمال،ُالحمايةُالقانونيةُللبيئة،ُدارُالنهضةُالعربيةُالقاهرة،ُُسمير.1
 .435،431،ُصُنفسه.ُسميرُحامدُالجمال،ُالمرجع2ُ
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خلالُتبادلُالجينات،ُوتؤثرُالأنواعُالغازيةُسلبياُعلىُالتنوعُالبيولوجيُخاصةُإذاُكانتُ

ُأنواعُيصعبُمقاومتهاُأوُاستئصالها.

ُيتمُسريانُُتدهورُُيحدثُتدهور المصادر البيولوجية: -بُ ُعندما ُالوراثية ُالمصادر في

ُوفقدُ ُالجنس، ُفي ُمنها ُالقريبة ُالبرية ُوالأنواع ُوراثيا ُالنباتاتُالمحورة الجيناتُبين

 هذهُالمصادرُالوراثيةُلاُيعوض.

ُمخزونُ ُوتعتبر ُملايينُالسنين، ُالكائناتُعبر ُنتاجُتطور ُالجينية ُالثروة حيثُأنُهذه

أبشعُالتهديداتُالتيُتواجهُالثورةُالوراثيةُماُيحدثُالأنُاستراتيجيُمنُالجينات،ُومنُ

ُالذرةُوالقمحُ منُقبلُبعضُالشركاتُالتيُتعملُعلىُتطويرُأنواعُالحبوبُمثل:ُالأرز،

ُالمطورةُبإضافة ُبذورها ُتحمي ُلكنها ينُُجينُخاص)الجُلتصبحُأكثرُمقاومةُللحشرات،

ُجال ُأو ُالحصاناهي ُبعد ُالبذرة ُقتل ُيتولى ُالفناء(، ُالحبوبُسنويا،ُين ُشراء ُلضمان د

1ُويهددُذلكُالعديدُمنُالأنواعُالبريةُوالمزروعةُبالفناء.

وخلاصةُلماُسبقُنستنتجُأنُالأضرارُالبيئيةُلهاُتطبيقاتُعديدةُلاُيمكنُحصرها،ُوماُ

ُالتيُتمُتقديمهُيشكلُنماذجُم ُباختصارُنتحدثُعنُبيئةُالحياة ُلأننا نُهذهُالأضرار،

ُرُوتنوعُالمكوناتُوتفاعلهاُبشكلُلايزالُيحيرُالعلماءُليومناُهذا.تتسمُبالتعقيدُالكثي

ُالتيتوُ ُوالأضرار ُنعيشُفيه ُالذي ُالبيئي ُالمحيط ُهذا ُلدراسة ُُسهيلا يقسمهاُُتصيبه

العلماءُإلىُمكوناتُغيرُحية،ُتشملُثلاثُنظم:ُالمحيطُالمائيُوالمحيطُالجويُوالمحيطُ

العالمُالحيُالذيُيحتويُعلىُُوبمكوناتاليابس،ُوهذهُالمحيطاتُترتبطُببعضهاُالبعضُ

أعدادُهائلةُمنُالكائناتُالحيةُالمتنوعةُفيُأشكالهاُوأحجامهاُوأنواعهاُوالتيُيشارُإليهاُ

ُ.2التنوعُالبيولوجيبمصطلحُ

                                                           
.ُأحمدُكاملُحجازي،ُالمخاطرُوالتدابيرُالواقيةُوالتشريعاتُالمنظمةُلإدخالُالأنواعُالمحورةُوراثياُفيُالمنظمةُالعربية،ُحلقة1ُ

حولُتقسيمُالاثارُالبيئيةُلإدخالُالأنواعُالنباتيةُوالحيوانيةُالمحورةُوراثيا،ُالمنظمةُالعربيةُللتنميةُالزراعية،ُالعملُ

 .69،ُص3994الخرطومُجمهوريةُالسودان،ُ
دب،ُ.ُمحمدُسعيدُصباريني،ُالبيئةُومشكلاتها،ُعالمُالمعرفةُسلسلةُكتبُثقافيةُيصدرهاُالمجلسُالوطنيُللثقافةُوالفنونُواُلأ2

 .44،ُص7815الكويت،ُأكتوبر،ُ
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 التقصيرية لتعويض الضرر البيئيالمطلب الثاني: صعوبات إقامة دعوى المسؤولية المدنية 

ُمنُُُُُُُُ ُلمجموعة ُتخضع ُبيئي ُسياق ُفي ُالبيئية ُعنُالأضرار ُالمدنية ُالمسؤولية ُإقامة إن

ُنظامُالمسؤوليةُالمدنيةُلهاُ ُفالأضرارُيعالجها ُفيُحمايةُالبيئة، ُتحدُمنُدورها الصعوباتُالتي

وثيقُبحمايةُالمصالحُالخاصة،ُونتيجةُلذلكُفإنُغيابُالمصلحةُالخاصةُعندُالدفاعُُارتباط

ُمن ُبمجموعة ُيصطدم ُالنظام ُهذا ُتجعل ُالمضرورة ُالبيئة ُمصالح ُسبيلُُعن ُفي الصعوبات

عمالُقواعدُالمسؤوليةُالمدنيةُالتقصيريةُالتعويضُعنُهذهُالأضرار،ُوهذهُالصعوباتُبصددُا

ُالبيئيُ ُإلىُصعوباتُإجرائيةُتتعلقُبتحريكُدعوىُالتعويضُفيُتعويضُالضرر يمكنُتقسيمها

)فرعُأول(ُوأخرىُموضوعيةُتتعلقُبأسسُقيامُالمسؤوليةُوالتعويضُعنُالأضرارُالبيئيةُ)فرعُ

ُثاني(.

 الفرع الأول: الصعوبات الإجرائية المتعلقة بمباشرة دعوى تعويض الضرر البيئي.

لنظرُفيُدعوىُالتعويضُالمرفوعةُمنُقبلُالمتضررينُيجبُلتتمكنُالجهاتُالقضائيةُمنُاُُُُُُُ

ُالقانونُالإجراءاتُ ُالقواعدُالإجرائيةُالتيُيحددها ُالنزاعُإلى المدنيةُوالإداريةُأنُيستجيبُهذا

ُأ ُخصومة ُاي ُمباشرة ُالصفةقبل ُوالأهلية1همها ،2ُ 3ُالاختصاص، ُالدعوى ُورفع ،ُ الميعادُفي

ُالقانوني.

ُفيُُغير ُوهناكُصعوبة ُالعادية ُعنُالأضرار ُمنُخصائصُتميزه ُبه ُينفرد ُبما ُالبيئي أنُالضرر

ُتطبيقُبعضُهذهُالقواعد.

ُ

                                                           
،ُالمتضمنُقانونُالإجراءاتُالمدنيةُوالإدارية،ُالجريدة3999ُفبراير36مؤرخُفي99/98ُُمنُالقانونُرقم74ُُ.ُنصتُعليهاُالمادة1ُ

مةُعلىُالنحوُالآتي"ُلاُيجوزُلأيُشخصُالتقاض يُمالمُيكنُلهُصفةُولهُمصلحةُقائ37ُالرسميةُللجمهوريةُالجزائرية/ُالعدد

ُأوُمحتملةُيقرهاُالقانون.

ُيشيرُالقاض يُتلقائياُانعدامُالصفةُفيُالمدعيُأوُالمدعيُعليه.

 كماُيشيرُتلقائياُانعدامُالإذنُإذاُاشترطهُالقانون".
 )قُإُمُإ(53مُ.2ُ
 منُقانون)إُجُمُإ(وماُبعدها34ُُ.ُأنظر:ُالمادة3ُ
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 تعلقة بتحديد طرفي دعوى التعويضأولا: الصعوبات الم

ُإلىُتحديد المدعي في دعوى تعويض الضرر البيئي .7 ُالملوثة ُالبيئية ُالطبيعة ُعناصر ُتنقسم :

شخصاُمعيناُخاصاُيتمتعُبحقُخاصُعينيُكملكيةُاوُانتفاعُأوُحقُُقسمين:ُالعناصرُالتيُتتبع

فرادُالمجتمعُدونُأنُيكونُلأحدهمُمنعُركةُينتفعُبهاُكافةُأشخص ي،ُوالثانيةُعناصرُعامةُمشت

الآخرين،ُكالهواءُوالماءُومياهُالبحر،ُوالمحيطُالنباتي...وهذاُالتمييزُلهُأهميةُفيُتحديدُمنُتكونُ

 .1لتعويضُعنُالأضرارُالبيئيةلهُالصفةُفيُدعوىُا

المدعيُتكونُلهُالصفةُمتىُانعكسُالضررُالبيئيُعلىُسلامتهُالجسديةُأوُأموالهُُالحالة الأولى:

ُكالأرضُوالحيواناتُوالطيورُ ُبالبيئة ُالخاصة ُللعناصر ُبالنسبة ُيتقرر ُونفسُالحكم الخاصة،

ُالعناصرُضررُبسببُالأنشطةُالملوثةُللبيئةُ ُفمتىُأصابُهذه ُالقنواتُوالآبارُالخاصة، ومياه

ُ ُصفة ُلصاحبها ُكان ُدعوى ُرفع ُالعامةُفي ُللقواعد ُوذلكُوفقا ُالمسؤول ُمواجهة ُفي المسؤولية

ُالمدنية ُالإجراءات ُقانون ُفي ُالح2الإجرائية ُأما ُمصلحةُا. ُتكون ُالمضرورة ُفالمصلحة ُالثانية لة

ُالهيئات ُدور ُعن ُتساؤل ُيثير ُالأمر ُعامة، ُأو ُفيُُجماعية ُالصفة ُلها ُتكون ُالتي ُللدولة الممثلة

ُكانتُتوجدُدعوىُتهدفُإلىُتحريكُدعوىُتعويضُاُلأ ضرارُالبيئية،ُكماُيثورُالتساؤلُعماُإذا

حمايةُالبيئةُكقيمةُذاتيةُيمكنُأنُتقررُللشخاصُبغضُالنظرُعنُوقوعُضررُشخص يُلهم؟ُ

ُ.3أمُأنُمثلُهذهُالدعاوىُتكونُحكراُعلىُالجهاتُأوُالمنظماتُمعينة

لُالهيئاتُالممثلةُلهاُأفضلُفاعلُيراعيُغالباُماُتكونُالدولةُمنُخلاُالهيئات الممثلة للدولة: -أُ

ُاتجه ُهذا ُوعلى ُتصيبُالبيئة، ُعنُأيُأضرار ُويدافع ُالعامة ُفيُالمصلحة ُالدول ُمن تُالعديد

 لىُتمكينُالأشخاصُالمعنويةُالعامةُمنُحقُالتقاض يُفيُالمسائلُالبيئية.خيرةُإالسنواتُاُلأ

ُمجموعُالقوانينُُُُُُُُُ ُإلى ُللجزائرُوبالرجوع ُفإنُالمشرعُلمُينصُبالنسبة ُالبيئة ُبشانُحماية الصادرة

رُالتيُصراحةُعلىُحقُالدولةُأوُأحدُفروعهاُفيُاللجوءُإلىُالقضاءُالمدنيُوالمطالبةُبجبرُالأضرا

ةُالبيئية،ُوهناُلاُيكونُأمامناُإلاُتفعيلُالنصوصُالعامةُفيُحقُأصابتُإحدىُمكوناتُالطبيع

                                                           
الأضرارُالبيئية،ُدراسةُمقارنةُبينُالقانونُالأردنيُوالمصري،ُ.ُعيس ىُمصطفىُحمادين،ُالمسؤوليةُالمدنيةُالتقصيريةُعن1ُ

 .793،ُص3977ُالطبعةُالأولى،ُمؤسسةُحمادةُللدراساتُالجامعيةُوالنشرُوالتوزيع،ُالأردن،ُ
فيُالتشريعُالجزائري،ُأطروحةُدكتوراه،ُكليةُالحقوقُ.ُعليُسعيدان،ُالحمايةُالقانونيةُللبيئةُمنُالتلوثُبالموادُالخطرة2ُ

 .435-436،ُص3999جامعةُالجزائر،ُيوسفُينُخدة،ُ
 .93:ُ،ُصالمرجعُالسابق.ُعطاُسعدُمحمدُحواسن،3ُ
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ُا ُمن ُبدءا ُالتقاض ي ُفي ُأمام2ُوالبلدية1ُلولايةالأشخاصُالمعنوية ُبتمثيلها ُشخصُرئيسها ُفي .

ُالقضاء.

ُدعوىُ ُرفع ُفي ُوالبيئة ُالعمرانية ُالتهيئة ُوزارة ُلدور ُوتحديدا ُالمركزي، ُالمستوى ُعلى بالنسبة

التعويضُعنُالضررُالبيئيُفيُشخصُوزيرها،ُفلاُنجدُفيُالتنظيمُالخاصُبتحديدُصلاحياتُ

ارةُبالحقُفيُالتقاض ييُإشوزيرُالتهيئةُالعمرانيةُوالبيئةُأ
3.ُ

معُُوالاستشارةتتمتعُالجمعياتُإضافةُإلىُحقُالمشاركةُوالمشاورةُُجمعيات حماية البيئة: -بُ

،ُحقُاللجوءُإلىُالقضاءُحيثُنجدُالمشرعُأجازُفيُالمادة4ُالسلطاتُالعموميةُفيُتحقيقُأهدافها

امةُلجمعياتُحمايةُالبيئةُالمتعلقُبحمايةُالبيئةُفيُإطارُالتنميةُالمستد79.94ُمنُالقانون45ُُ

ئةُحتىُفيُحالاتُالتيُلاُدعاوىُأمامُالجهاتُالقضائيةُالمختصةُعنُكلُمساسُبالبيحقُرفعُ

 .بانتظامشخاصُالمنتسبينُلهاُتعنيُالأ

المادةُالموضحةُأعلاهُمتعلقةُبالجرائمُالمرتكبةُضدُالبيئة،ُوعليهُفإنُالجمعياتُلهاُصلاحياتُ

ُمدنية(.تحريكُايُدعوىُ)عمومية،ُ

ُصعوباتُ ُمن ُتعاني ُلازالت ُوهي ُالبيئية ُللجمعيات ُالجديد ُالقانوني ُالدور ُهذا ُمع ُحتى لكن

ُميدانيةُمنها:ُقلةُالوسائلُالماليةُوالموارد،ُكذلكُقلةُمعداتُالكشفُعنُأضرارُالتلوثُالجوي.

:ُيستندُجانبُمنُالفقهُالفرنس يُإلىُ"الحقُدور الأفراد في مباشرة دعوى تعويض الضرر البيئي -جُ

ُاشتراطالتيُتلحقُبالبيئةُدونُُالاعتداءاتفيُالبيئة"ُلتبريرُحقُالأفرادُفيُطلبُالتعويضُعلىُ

ُشخصية، ُو ُمباشرة ُالقانونُُمصلحة ُفي ُالبيئة ُفي ُللحق ُالدستوري ُالتكريس ُبعد خاصة

ُ ُأن ُعلى ُتنص ُالفرنس ي ُالميثاق ُمن ُالأولى ُفالمادة ُمتوازنةُالفرنس ي، ُبيئة ُفي ُالحق ُفرد "لكل

                                                           
،ُيتعلقُبالولايةُالجريدةُالرسميةُللجمهوريةُالجزائرية/3973ُفبراير37مؤرخُفي73/91ُُمنُالقانونُرقم795ُ.ُالمادة1ُ

 .73العدد
،ُيتعلقُبالبلدية،ُالجريدةُالرسميةُللجمهوريةُالجزائريةُالعدد3977ُيوليو33ُُمؤرخُفي77/79ُُُمنُالقانونُرقم93ُ.ُالمادة2ُ

41.ُ
 .53،ُيحددُصلاحياتُوزيرُالتهيئةُالعمرانيةُوالبيئة،ُالعدد3979أكتوبر37مؤرخُفي79/369ُُ.ُالمرسومُالتنفيذيُرقم3ُ
 .79-94منُقانونُرقم،46.ُالمادة4ُ
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.ُهذهُالمادةُتكرسُحقُالإنسانُفيُالبيئةُبشكلُعامُوليسُبشكلُخاصُالتيُتتدرجُفي1ُوصحية"

 إطارُالملكية.

نهجُشاملُلمفهومُحقُالتقاض يُُاعتمادالقضاةُإلىُُالاتجاهولنفسُصياغةُالدستورُيدعواُهذاُ

جاجُبالحقُفيُالبيئةُالسليمةُللدفاعُعنُحتورفضُالحدُمنُفرصةُأيُفردُفيُاُلاُأمامُالمحكمة

ُ.2البيئةُالمحيطةُبهم

3ُهلُيمكنُالأخذُبهذاُالرأيُخاصةُفيُظلُالتكريسُالدستوريُبحقُكلُالمواطنُفيُبيئةُسليمة

ُ؟3975منُالتعديلُالدستوريُالجزائريُلسنة54ُُضمنُالمادةُ

ُ ُتسمح ُسياسية ُحجة ُهناك ُتكون ُفقد ُالنصية ُالحجة ُهذه ُإلى ُفردُُللاعترافبالإضافة لكل

ُأ ُالمناسبة ُالبيئة ُفي ُمنُالحق ُاُلأبالاستفادة ُإصدار ُالقاض ي ُيطلبُمن ُالتدابيرُن ُلاتخاذ وامر

ُاللُا ُالنظمُُللاستعادةزمة ُأن ُفي ُالواقع ُفي ُالفكرة ُهذه ُوتتمثل ُبيئية ُأضرار ُوجود ُحالة في

وعلىُالعكسُمنُكانتُتعملُعلىُالحدُمنُوصولُالمتقاضينُإلىُالجهاتُالقضائية،ُُالاستبدادية

ُجميعُ ُوعلى ُللمحاكم ُالجميع ُوصول ُإلى ُتهدف ُالتي ُالحديثة ُالديمقراطية ُالأنظمة ُفي ذلك

ُكأداةُ ُالشروطُالإجرائية ُإلى ُالنظر ُيجب ُالسبب ُولهذا ُالمظالم، ُجميع ُعلى ُحتى ُبل الحقوق

ُبحمايةُ ُتسمح ُلا ُتقييدية ُسياسية ُخدمة ُفي ُالشروط ُهذه ُوضع ُينبغي ُولا ُالجيدة، للعدالة

ُ.4لحُالبيئةمصا

لتحديدُالمسؤولُعنُالضررُغايةُفيُبالضرر البيئي)المسؤول عن الضرر(:ُتحديد المدعى عليه .3

الأهميةُلتحريكُدعوىُالتعويض،ُلأنهُليسُمنُالمنطقُأنُترفعُدعوىُقضائيةُعلىُشخصُغيرُ

موطنه،ُُ،معروف،ُلذلكُاشترطُالقانونُضرورةُتحديدُالمدعىُعليهُبدقةُمنُحيثُاسمه،ُلقبه

ُم ُقبولُالاجتماعيقره ُعدم ُطائلة ُتحت ُالمعنوي، ُللشخص ُبالنسبة ُالقانوني ُممثله ُصفة ،

 .5الدعوىُشكلا

                                                           
1.Art. ler "chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé"; loi 

constitutionnelle N° 2005-205 du l mars 2005 loi; jorf n° 51 du 2 mars 2005. 
2. Vincent Rebeyrol; l'affirmation d'un" droit à l'environnement" et le réparation des dommage 

environnementaux; tome 42; extenso éditions; 2010; p284. 
ُ.73،ُ)ج،ُر(،ُالعدد3975ُمارس5ُُالمؤرخُفي75/97ُُمنُالدستورُالجزائريُالمعدلُبالقانونُرقم59.ُجاءُفيُنصُالمادة3ُ

4.Uincent Rebeyrolle، page 285. 
 الجزائية.المتضمنُقانونُالإجراءات99/98ُُمنُالقانونُرقم76ُُ.ُالمادة5ُ
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غيرُأنُالضررُالبيئيُبماُيتمتعُبهُمنُخصائصُذاتيةُبالمقارنةُمعُالضررُوفقاُلقواعدُالعامةُلاُ

الصعبُُسيماُالفترةُالزمنيةُالتيُيستغرقهاُالفعلُالضارُمنُأجلُترتيبُكافةُأثارهُجعلتُمن

ضرارُالعلاقةُالسببيةُبينُالتصرفُواُلأُتحديدُالمسؤولُعنُالضررُوجعلتُمنُالصعبُإثبات

 .1الناتجةُعنها

ُتدخلُالعديدُمنُالعواملُوالأس ُتؤديُإلى ُالزمنية ُالفترة ُإحداثُالنتيجةُذلكُأنُهذه بابُفي

لىُمنطقُبعيدةُتنتقلُإُمصانعُفيُإفرازُالموادُالملوثةُأوُالسامة(ُوالتيُقدُشتراكُعدةالنهائيةُ)ا

ُ؟2فمنُهوُالمسؤولُعنُذلكُالضررُ

ُ"إمنُالقا735ُلىُالمادةُبالرجوعُإ ُتعددُالمسؤولونُعنُفعلُضارُكانواُنونُالمدنيُالجزائري: ذا

3ُبالتعويض"ُالالتزاممتضامنينُفيماُبينهمُبالتساوي،ُإلاُإذاُعينُالقاض يُنصيبُكلُمنهمُفيُ

ُالنصُأ ُيلاحظُعلى ُأنهُمتعما ُالمسؤولينُعنُالضررُمعروفينُعلاه ُيكونُفيها ُالتي لقُبالحالة

ُبالتعويض.ُفيُالالتزامومحددين،ُوفيُهذهُالحالةُيكونونُمتضامنينُفيماُبينهمُ

ُبالتراخيُ ُيتم ُالضرر ُهذا ُوأن ُخصوصا ُالبيئية ُالأضرار ُكافة ُالنصُعلى ُهذا ُتطبيق يصعب

فةُالمسؤولُعنُالضررُنظراُلتداخلُوطولُالفترةُالزمنيةُبينُالفعلُونتائجه،ُومنهُيصعبُمعرُ

ُ.4العواملُوتعددُالأسبابُالمؤديةُإلىُالضررُ

ُىُتقادمُدعوىُتعويضُالضررُالبيئيصعوباتُخاصةُبمدُثانيا:

ُبالتعويضُ ُللمطالبة ُدعواه ُإقامة ُالمضرور ُعلى ُيتعين ُإذ ُوقتا ُيحدد ُالمدنية ُالمسؤولية نظام

ُويبررُ ُالضرر، ُالتعويضُرغمُوجود ُأدىُذلكُإلىُسقوطُالحقُفي ُالمدة ُمرتُهذه خلالهُفإذا

ُ.5المعاملاتُولولاهُلدخلُالناسُفيُمنازعاتُلاُنهايةُلهاُلاستقرارالتقادمُفإنهُضروريُ

                                                           
.ُيحيُياسينُوخالدُسلمانُجواد،ُالطبيعةُالخاصةُللضرُالبيئي،ُأثرهاُفيُقيامُالمسؤوليةُالدولية،ُمجلةُالحقوقُجامعة1ُ

 .96،ُص3973،ُالسنة34ُالمستنصرية،ُالعددُ
 .363.ُجميلةُحميدة،ُالمرجعُالسابق،ُص2ُ
 لُوالمتمم.المتضمنُقانونُالمدنيُالمعد16/68ُمنُالأمرُرقم735ُُ.ُالمادة3ُ
 .363.ُجميلةُحميدة،ُالمرجعُنفسه،ُص4
.ُعبداللهُالتركيُحمدُالعبالُالطائي،ُالضررُالبيئيُوتعويضهُفيُالمسؤوليةُالمدنية،ُالطبعةُالأولى،ُمنشوراتُالحلبيُالحقوقية5ُ

 .731،ُص3974الحقوقيةُبيروتُلبنان،ُ
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ُلذوبالرجوعُإ ُالبيئي ُقانونُالبيئةُالجديدُلمُنجدُنصُخاصُبتقادمُدعوىُالضرر لكُيتمُلى

التقادمُالمنصوصُعليهاُفيُالقواعدُالعامةُللتطبيقُعلىُالضررُُالتساؤلُعنُمدىُقابليةُمدد

ُالبيئي؟

منُالقانونُالمدنيُالجزائري744ُُتنصُالمادةُُمدى تقادم الدعوى وفق القواعد العامة: .7

ُأنه:"ُتسقط ُمنُيومُوقوعُالفعل76ُخمسُعشرُسنة)ُبانقضاءدعوىُالتعويضُُعلى )

 الضار".

ُسنةُمنُتاريخُوقوعُالفعلُالضار.76ُسقوطُدعوىُالمسؤوليةُالتقصيريةُب

ُكانتُانسجام مدد تقادم الدعوى وفق القواعد العامة مع الضرر البيئيُمدى .3 ُإذا :

76ُالقواعدُالعامةُفيُالقانونُالمدنيُالجزائريُتجعلُالحدُالأقص ىُللمطالبةُبالتعويضُ

ُ ُلا ُالمدة ُهذه ُأحكام ُفإن ُالضار، ُالفعل ُوقوع ُيوم ُمن ُالأضرارُُتتلاءمسنة ُطبيعة مع

مةُبالتراخي،ُحيثُلاُيظهرُالضررُإلاُبعدُمدةُطويلة،ُبلُإنُبعضُالأضرارُالمتسالبيئيةُ

 .1برُالسنين،ُوبعضهاُيكونُغيرُقابلُللمعالجةتتراكمُع

ُبدايةُ ُفي ُفالمعروفُأنُالأصل ُالواقع، ُفي ُصعوباتُكثيرة ُإلى ُتؤدي ُالمدة لذلكُفإنُهذه

ُحسابُمدةُالتقادمُهيُعلمُالمضرورُبحدوثُالضرر.

ُالمشرعُالجزائريُوهوُمهلةُ ُذلك76ُُهناكُشرطُحدده سنةُمنُيومُوقوعُالحادثةُومعنى

تقادمُالدعوىُواحتسابهُمنُوقتُعلمُالمضرورُبعناصرُالضررُُمدةُببدايةُالاحتجاجشرطُ

ُ.2سنةُمنُوقتُوقوعُالحادث76ُينتجُأثرهُفيُحدُأقص ىُوهيُ

التعويضُبماُيؤديُُونتيجةُلتراخيُظهورُالأضرارُالبيئيةُبماُيفوقُالمدةُالمقررةُلتقادمُدعوىُ

ُفضلُأنُتحددُمدةُلسقوطاُلأُ،ُيعتقدُالأستاذُيوسفيُأنهُمنإلىُضياعُحقوقُالمتضررين

ُمنُالقانونُالمدني744ُالبيئيُموازيةُللمدةُالمحددةُفيُالمادة)دعوىُالتعويضُعنُالضررُ )

وهوُماُفعلُالضارُوإنماُيومُتحققُالضرر،ُالجزائري،ُإلاُأنهاُلاُتكونُمرتبطةُيومُوقوعُال

ُ.3ضراريتلاءمُمعُخصوصياتُهذهُاُلأ

                                                           
لبيئيُمعُشرحُالتشريعاتُالبيئية،ُالطبعةُالأولى،ُدارُ،ُالقانونُالبيئي،ُالنظريةُالعامةُللقانونُا.ُعبدُالناصرُزيادُهياجة1

 .335،ُص3973الثقافةُللنشرُوالتوزيع،ُالأردنُ
 .391.ُجميلةُحميدة،ُالمرجعُالسابق،ُص2
ُ.417.ُيوسفيُنورُالدين،ُالمرجعُالسابق،ُص3ُ
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ُالمن ُالتقادم ُمدد ُأن ُالقول ُفيُخلاصة ُالمدنية ُللمسؤولية ُالعامة ُالقواعد ُوفق صوصُعليها

معُخصوصيةُالأضرارُالبيئيةُالمتسمةُبالتراخي،ُوعليهُيتعينُضرورةُُيتلاءمالقانونُالجزائريُلاُ

ُهذهُالطبيعةُالخاصة.ُالاعتبارأخذُبعينُقواعدُالخاصةُلحسابُمددُالتقادمُتصياغةُال

ؤولية التعويضية عن الضرر قة بأسس قيام المسالفرع الثاني: الصعوبات الموضوعية المتعل

 البيئي

يشهدُنظامُالمسؤوليةُالمدنيةُتطوراُمستمرا،ُحيثُقامتُهذهُالمسؤوليةُفيُبدايتهاُعلىُُ

أساسُالخطأُالواجب،ُالخطأُالواجبُالإثبات،ُثمُصارُهذاُالخطأُفيُبعضُالحالاتُمفترضا،ُ

1ُلتظهرُحديثاُنظريةُتحملُالتبعة.

الظروفُوالعواملُالتيُتطورتُفيهاُقواعدُالمسؤوليةُالمدنية،ُبالإضافةُإلىُالطبيعةُواستناداُإلىُ

ُهذهُ ُعن ُأساسُالمسؤولية ُتحديد ُفي ُصعوباتُكبيرة ُإلى ُأدت ُكلها ُالبيئية، ُللضرار الخاصة

ُمنُ ُبالانتقال ُالبيئة ُلحماية ُالمدنية ُالمسؤولية ُحالة ُتحديث ُالبعضُإلى ُاتجه ُلذلك الأضرار

دنيةُالجبريةُإلىُالمسؤوليةُالمدنيةُالوقائيةُالتيُتستجيبُللهدافُالحديثةُلقانونُالمسؤوليةُالم

2ُحمايةُالبيئة.

ُقصورُالأسسُالتقليديةُللمسؤوليةُالمدنيةُالتقصيريةُفيُمواجهةُالأضرارُالبيئية.ُأولا:

ُالواجبُالإثبات،ُحسبُمُ ُالتقصيريةُعلىُأساسُالخطأ نُالقانو733ُُتقومُالمسؤوليةُالمدنية

ُالجزائري، ُمفترضُينصُالقانونُكحالة3ُُالمدني ُالخطأ ُفاعتبر ُالمشرعُاستثناءاتُعليها، وأورد

ُ.749المسؤوليةُالناشئةُعنُالأشياءُبموجبُالمادةُ

ُفيهاُُالمسؤولية عن الخطأ واجب الإثبات: .7 ُيلحق ُمرة ُكل ُفي ُتتحقق ُالتي ُالقاعدة هي

أساسُُالشخصُبخطئهُضرراُلشخصُآخر،ُوقدُجعلُالمشرعُهذهُالمسؤوليةُيقومُعلى

                                                           
القوانينُالعربية،ُدارُالهدىُللنشرُبريُالسعديُالمسؤوليةُالتقصيرية،ُالقعلُالمستحقُالتعويض،ُدراسةُمقارنةُفيُ.ُمحمدُص1

 .79والتوزيع،ُعينُمليلةُالجزائر،ُص
 .379.ُوناسُيحي،ُالمرجعُالسابق،ُص2
لمُتذكرُكلمةُخطأُإذُتنص:"ُكلُعملُأياُكانُيرتكبهُالمرئُويسببُضرراُللغير،ُيلزمُمنُكانُسببا16/69ُُمنُالأمر733ُُ.ُم3ُ

 فيُحدوثهُبالتعويض".
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ُلماُوردُبنصُالمادةُ ُالواجبُالإثبات،ُإذُأنهُأوجبُعلىُالمضرورُإثباتهُوهذاُطبقا الخطأ

733. 

ُببيةُبينهما.تقومُالمسؤوليةُعلىُثلاثُأركان:ُالخطأ،ُالضرر،ُالعلاقةُالس

ُالمسؤوليةُُالصعوبات من حيث الخطأ: -أُ ُفي ُالخطأ ُمعنى ُتحديد ُفي تضاربتُالآراء

ُالتعريفُالذي ُأن ُغير ُاُلإُالتقصيرية، ُهو ُوالقضاء ُالفقه ُعليه نحرافُعنُاستقر

ُالس ُبالتزامُرجل ُالإخلال ُهو ُآخر ُوبمعنى ُالشخصُلذلك، ُإدراك ُمع ُالمعتاد لوك

 1صُمميز،ُوالالتزامُهناُهوُالتزامُببذلُعناية.قانونيُلعدمُالإضرارُبالغيرُمنُشخ

ُأيُ ُعاتقُالمضرور ُعلى ُواجبُالإثباتُيقع ُبلُهوُخطأ ُمفترض، ُغير ُهذا ُأنُالخطأ كما

المدعي،ُفلكيُيحكمُلهُبالتعويضُيجبُأنُيعملُعلىُإثباتُخطأُمحدثُالضررُتطبيقياُ

 لقاعدةُ"البينةُعلىُمنُادعى".

إعمالُهذهُالمسؤوليةُفيُمجالُالأضرارُالبيئيةُقدُيجعلُالمتضررُعاجزاُعنُتبريرُادعاءاتهُُُُُُُُ

ُ ُلا ُإنه ُبل ُاثباتُالخطأ، ُعليه ُيقع ُأنه ُإطالما ُحتى ُأحيانا ُلهويةُيستطيع ُدقيق ُتحديد عطاء

المسؤولُعنُذلكُالضرر،ُهذاُمنُجهةُومنُجهةُأخرىُفإنهُلاُيمكنُتقريرُأنُكافةُالأضرارُ

ُ ُالمنشأةُالبيئية ُمشغل ُلأن ُالمعتاد، ُالسلوك ُعن ُانحرافا ُأو ُمشروع ُغير ُعمل ُعن ناتجة

ُبلُوقدُيستخدمُ ُتفرضهُعليهُالقوانين، الصناعيةُأوُالزراعيةُأوُالتجاريةُقدُيتخذُكلُما

،ُومعُذلكُيترتبُلوجياتُبغرضُتفاديُالضررُأوُالتخفيفُمنهوُأحدثُماُتوصلتُإليهُالتكن

2ُرُالمنشأةُالتلوث.علىُاستعمالهُلحقهُفيُتسيي

                                                           
مُج733ُُتقابلهاُالمادة754ُُالمصريةُالخطأُالموجبُللمسؤوليةُالتقصيريةُالتيُنصتُعليهاُالمادةُُ.ُوقدُعرفتُمحكمةُنقذ1

بأنه:"ُالانحرافُعنُالسلوكُالعاديُالمألوفُوماُيقتضيهُمنُيقظةُوتبصرُأنظر.ُمحمدُصابريُالسعدي،ُالمرجعُالسابق،ُصُ

31/39ُ.ُ
عنُتلويثُالبيئة،ُبحثُمقدمُلمؤتمرُنحوُدونُفاعلُللقانونُفيُحمايةُُ.ُنزيهُمحمدُالصادقُالمهديُنطاقُالمسؤوليةُالمدنية2

ُ.78،ُمدينةُالعينُدولةُالإماراتُالعربيةُالمتحدة،ُص7888مايو93ُُ-93البيئةُوتنميتهاُفيُدولةُالإماراتُالعربيةُالمتحدة،ُمنُ
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المشغلُلمشروعُصناعيُمثلاُبتصريفُماُيترتبُعلىُصناعتهُمنُمخلفاتُمنُمجرىُمائيُفقيامُ

أوُنهرُوفقاُللقوانينُوينسبُوكمياتُمسموحُبهاُيؤديُلإلحاقُأضرارُبالكائناتُالحيةُأوُتضررُ

الأراض يُالمجاورةُلهذاُالنهرُفكيفُيمكنُنسبةُالخطأُفيُهذهُالحالةُللفاعل؟
1ُ

ُأسبابُ ُإلى ُيرجع ُالمسؤول ُخطأ ُاثبات ُعن ُالأحوال، ُمعظم ُفي ُالمضرور، ُعجز ُفإن وعموما

ُعديدة:

 ُأنُالمضرورُيكونُفيُالغالب،ُبعيدُعنُالنشاطُالملوثُللبيئةُولاُتربطهُأيُصلةُوبالتالي

ُ ُالخطأ ُمواطن ُعلى ُيده ُيضع ُأن ُيمكنه ُويتعذرلا ُاتخذُُالمنسوب ُكان ُإذا ُما عليه

 رُاللازمةُلمنعُالأضرارُأوُتخفيفها.الوسائلُوالتدابي

 ُطبيعةُالأضرارُذاتهاُأنُتكونُعائقاُلإثباتُالخطأ،ُفهذهُالأضرارُلاُتظهرُمباشرةُعقب

ُمنُ ُطويلة ُفترة ُمرور ُبعد ُفلاُتكتشفُإلا ُظهورها ُيتراخى ُالتلوثُوإنما حدوثُواقعة

ُ ُأو ُمعالمها ُتغيرتُفي ُقد ُكانتُالمنشأة ُإذا ُلاسيما ُالتلوث، ُأفعال ُأنهتُوقوع كانتُقد

 أعمالهاُأوُتوقفت.

 ُُجميعا ُبينهم ُالخطأ ُيشيع ُوقد ُمسؤولين ُعدة ُإلى ُحدوثها ُيعود ُالبيئية ُالأضرار أن

فيتعذرُتحديدُالشخصُالمخطئ،ُويحدثُذلكُكماُلوُكانُالضررُحاصلاُفيُمنطقةُبهاُ

ُأنُ ُيمكن ُمصنع ُأي ُفيعتذر ُالضرر، ُإحداث ُفي ُجميعا ُتشترك ُالمصانع، ُمن العديد

 2هُالخطأ.ينسبُإلي

ُاُلأُالصعوبات من حيث الضرر: -بُ ُالركن ُالمسؤوليةُهو ُعليه ُتقوم ُالذي ساس ي

المدنية،ُبلُهوُالركنُالذيُتقومُالمسؤوليةُمنُأجلُتعويضهُولاُقيامُللمسؤوليةُ

ُ ُعلى ُالمسؤولية ُفنظم ُأساسُُاختلافهابدونه، ُالبحثُعن ُهو ُفلكُواحد ُفي تدور

ُهذاُالأساسُلمُيتزحزحُرغمُماُأصابُنظامُالمسؤوليةُمنُتطورُ لتعويضُالأضرار.

حيثُأنهُإذاُأمكنُالقولُأنُالمسؤوليةُالمدنيةُبدأتُبالخطأُالواجبُالإثباتُوانتهتُ

ُالمضرور،ُ ُتعويض ُهو ُالتطور ُلهذا ُالمشترك ُالقاسم ُفإن ُخطأ ُدون بالمسؤولية

                                                           
 .395.ُيوسفيُنورُالدين،ُالمرجعُالسابق،ُص1
ُ.64.66محمدُالحواس،ُالمرجعُالسابق،ُصُ.ُعطاُسعد2
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ُقابلاُفال ُالضرر ُيكون ُوحتى ُالتعويض، ُدعوى ُلقبول ُالمصلحة ُشرط ُيشكل ضرر

ُومباشراُ ُشخصيا ُضررا ُيكون ُأن ُفيه ُيشترط ُالعامة ُالقواعد ُوفق للتعويض

 ومحققا.

منُالقانونُالمدنيُالمصريُللمعيارُالذي337ُُقُمُجُوالتيُتقابلهاُالمادة793ُتعرضتُالمادةُ

ُي ُلم ُإذا "ُ ُنصت ُإذ ُالمباشر ُالضرر ُالقانون،ُيحدد ُفي ُأو ُالعقد ُفي ُالتعويضُمقدرا كن

فالقاض يُهوُالذيُيقدرهُويشملُالتعويضُماُلحقُالدائنُمنُخسارةُوماُفاتهُمنُكسب،ُ

ُويعتبرُنتيجةُ ُبه، ُبالالتزامُأوُللتأخرُبالوفاء بشرطُأنُيكونُنتيجةُطبيعيةُلعدمُالوفاء

ُعقولُ".طبيعيةُإذاُلمُيكنُفيُاستطاعةُالدائنُأنُيتوقعهُببذلُجهدُم

لاُيكفيُلقيامُالمسؤوليةُالمدنيةُالخطئيةُُالصعوبات من حيث العلاقة السببية: -جُ

ُث ُركن ُيتوافر ُأن ُيلزم ُوإنما ُفقط، ُوالضرر ُالخطأ ُركن ُيتوافر ُالرابطةُأن الثُهو

 733ُوالضرر،ُوقدُعبرُالمشرعُالجزائريُعنُركنُالسببيةُالمادةُُالسببيةُبينُالخطأ

هُويسببُضرر،ُيلزمُبكلمةُ"ويسبب"ُإذُنصت:ُ"كلُفعلُأياُكانُيرتكبهُالشخصُبخطئُقُمُج

1ُمنُكانُسبباُفيُحدوثهُبالتعويض".

ُُُ ُوالنتيجة ُمعين ُنشاط ُبين ُالسببية ُرابطة ُأن ُأيُوالمؤكد ُتثير ُلا ُعليه المترتبة

ُإ ُالمصدرصعوبة ُالنشاطُهو ُهذا ُكان ُلاُُذا ُواضحا ُحينئذ ُيكون ُتحققها ُأن ُإذ ُلها، الوحيد

ُقدُتتراوح ُتداخلتُأسبابُُغموضُفيهُولاُصعوبة،ُوإنما ُالرابطةُبينُالوجودُوالعدمُإذا هذه

ُعندأ ُهوُالإشكالُالذيُيثار ُوهذا ُإحداثُتلكُالنتيجة، ُالبيئيةُُخرىُفي الحديثُعنُالأضرار

ُالأضحيثُإ ُعنُهذه ُالسببية ُرابطة ُإقامة ُقدُنُصعوبة ُمباشرة ُغير ُأضرار ُأنها ُإلى ُيعود رار

ُالسببُالمؤديُإلىُ ُبعضُالأحيانُتحديد ُفي ُيتعذر ُبلُقد ُمنُمسبب، ُأكثر ُإحداثها تتسببُفي

ُ.الصادرةُمنُالمنشآتُالصناعيةُالانبعاثالنتيجةُالضارةُكحالةُالأضرارُالناتجةُعنُ

ُُالمسؤولية الناشئة عن الأشياء: 3 ُالقانونُالمدنيُعنُاُلأالناشئةُوردتُالمسؤولية ُفي شياء

ُالمسؤوليةُلديها7ُُمكرر739ُُإلىُغاية749ُُالجزائريُفيُأحكامُالموادُمنُ ويلاحظُأنُهذه

ُعلىُ ُوتارة ُالحية ُغير ُالأشياء ُعن ُالمسؤولية ُفي ُتتجسد ُحيثُنجدها ُالصور ُمن العديد

                                                           
 .84محمدُصبريُالسعدي،ُالمرجعُالسابق،ُص.1ُ
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ليةُقواعدُالمسؤوليةُكحارسُالحيوان،ُوكذلكُقواعدُالمسؤوليةُعنُالبناء،ُوأخيراُبمسؤوُ

ُالصورة ُعلى ُالمسؤولية ُهذه ُفي ُسنقتصر ُأننا ُإلا ُبحالاتُُالمنتج، ُأكثر ُلاتصالها الأولى

 ضرارُالبيئية.اُلأ

ُالاستعمالوكانتُلهُقدرةُُش يءقُمُجُعلىُهذهُالصورة:ُ"كلُمنُتولىُحراسة749ُُنصتُالمادةُ

ُ".الش يءوالتسييرُوالرقابةُيعتبرُمسؤولاُعنُالضررُالذيُيحدثهُذلكُ

كُالضررُحدثُبسببُلمُيكنُيتوقع،ُمثلُإذاُاثبتُأنُذلُللش يءويعفىُمنُالمسؤولية،ُالحارسُ

1ُوُعملُالغيرُأوُالحالةُالطارئةُأوُالقوةُالقاهرة.عملُالضحيةُأ

ُ ُأن ُلنوقبل ُكأساس ُالأشياء، ُعن ُالمسؤولية ُملائمة ُمدى ُعن ُعنُلمتعرف ُالمدنية سؤولية

ُهذهُالمسؤوليةُوهي:ُقادانعنوضحُبدايةُشروطُُالأضرارُالبيئية،

 وجودُش يءُفيُحراسةُشخص.ُالشرط الأول: -أُ

 تسببُالش يءُفيُحدوثُضرر.ُالشرط الثاني:ُ -بُ

ُالاتجاهُالحديثُفيُأساسُالمسؤوليةُالمدنيةُعنُالأضرارُالبيئيةُثانيا :

ررُإنُتحليلُأسسُالسابقةُللمسؤوليةُالتقصيريةُسواءُالقائمةُعلىُأساسُفكرةُالخطأُأوُالض

ُالقاهر ُالطابع ُكشفُلنا ُالتيُوتقديرها ُالبيئية ُالأضرار ُمعظم ُتغطية ُالأسسُفي تتنوعُُلهذه

ُتيُتتعاقبُلازالتُبعيدةُالمنال.مصادرها،ُوأنُالتحسيناتُال

وحتىُإنُتحققتُعبرُالزمن،ُفإنهاُلاتحلُمشكلةُتعويضُالعناصرُالطبيعيةُغيرُالمملوكةُلأحد،ُ

ُالتعويضُلحدُالآنُتتناوُ ُلاُتحققُلأنُفلسفة ُوبذلكُفإنها لُآلياتُالتدخلُبعدُوقوعُالضرر،

2ُُالسياسةُالوقائيةُالمرجوةُمنُالقواعدُالبيئية.

ُ

ُ

                                                           
 .371.ُمحمدُصبريُالسعدي،ُمرجعُسابق،ُص1
 .493.ُوناسُيحي،ُالمرجعُالسابق،ُص2ُ
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 لوقوع الأضرار البيئية: الاحتياطمضمون مبدأ  .1

ُالمشرعُالجزائريُمنُخلالُقانونُالبيئةُالجديدُفقدُحددُمفهومُمبدأُالحيطةُعلىُأنه:ُ

ُأ ُبمقتضاه، ُيجب ُالذي ُالمبدأ ُوالتقنيةُ"ذلك ُالعلمية ُللمعارف ُنظرا ُالتقنيات ُتوفر ُيكون لا

ُ ُتأخير ُفي ُسببا ُالفعلُاتخاذالحالية ُاُلأالتدابير ُمنُخطر ُللوقاية ُوالمتناسبة ُالجسيمةُية ضرار

ُ"1مقبولةُاقتصاديةالمضرةُبالبيئة،ُويكونُذلكُبتكلفةُ

ُدأُالحيطةُوهي:نُتتوفرُحتىُيمكنُإعمالُمبالتعريفُتتحددُالشروطُالتيُيجبُأُوفقاُلهذا

ُتلكُُضرار جسيمة مضرة بالبيئة:وجود خطأ ينذر بوقوع أ -أُ ُالجسيمة ُبالأضرار ويقصد

ُالوسطُاُلأ ُإعادة ُعلى ُالقدرة ُلعدم ُإصلاحه، ُمعه ُيتعذر ُنحو ُعلى ُبالبيئة ُالماسة ضرار

ُإا ُبسلطبيعي ُالسابقة ُحالته ُوبذلكُفإنُمبدألى ُالطبيعي، ُالعنصر ُلاُببُزوال ُالحيطة

 .2البسيطةيشملُالمضارُ

 ضرار التي يمكن أن تنجم عن هذا الخطر:وقوع الأ  عن إمكانيةُغياب اليقين العلمي -ب 

أنُالمعطياتُالعلميةُغيرُمتوفرةُبشكلُكافيُتسمحُبالتثبتُمنه،ُفالخطرُغيرُثابتُلدىُ

ُللمع ُبالنظر ُوالخبراء ُفبالالعلماء ُبحوزتهم، ُهي ُالتي ُالعلميُارفُالعلمية ُالتقدم رغمُمن

لاُأنهُيتعذرُمعرفةُجميعُالتأثيراتُالضارةُعلىُأساليبُالكشفُعنُالمخاطر،ُإئلُفيُالها

حيطاتُوآثارُالجرعاتُجلُمنُالنفاياتُالكيميائيةُفيُالمالصحةُوالبيئةُكالآثارُالطويلةُاُلأ

3ُالمنخفضةُمنُالإشعاعُوآثارُالكائناتُالمحورةُوراثيا.

 حتياط: لمسؤولية المدنية بواسطة مبدأ الا إثراء ا .2

ُُ ُتبلور ُإطار ُأفي ُعلى ُبالمسؤولية ُمختلفةُالاعتراف ُقانونية ُفروع ُضمن ساسُالخطر،

ُلمطال ُنتيجة ُوغيرها ُالعمل ُالمستهلكُوقانون ُحماية ُُاجتماعيةُبكقانون ُتفاقم ُانتهاكبسبب

،ُفإنُالمحطةُالتاليةُعندُاجتماعيةوُُاقتصاديةصحةُالعاملُأوُالمستهلك،ُوماُلذلكُمنُتبعاتُ

                                                           
ُالمتعلقُبحمايةُالبيئةُفيُإطارُالتنميةُالمستدامة.94/79ُمنُالقانونُرقم94ُ/95ُُ.ُالمادة1ُ
 .494بق،ُصجعُالسا.ُوناسُيحيي،ُالمر2ُ
التحدياتُوالمواجهة،ُدراسةُتحليليةُتأصيليةُمقارنةُلأحكامُاتفاقيةُُ-.ُمحمدُعادلُعسكر،ُالقانونُالدوليُالبيئي:ُغيرُالمناخ3

 .799،ُص3974ُالأممُالمتحدةُوبروتوكولُكبوتو،ُدارُالجامعةُالجديدة،ُالاسكندرية،ُ
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ُينبغيُأنُتكونُحتميةُبسببُتناميُالوعيُاChristophe Radéالبعضُ" لبيئيُبالحجمُالكارثيُ"

ُالذيُيمكنُأنُتسببهُاُلأ فيُُالباهظةالوخيمة،ُوتكلفتهاُُالاقتصاديةضرارُالبيئيةُوكذلكُآثارها

مبدأُُاتجاهُقواعدُالمسؤوليةُالمدنيةُإلىُاحتضانحالةُإعادةُالحالُإلىُماُكانُعليه،ُخاصةُأنُ

ُإذُأنُُالاحتياط ُالطبيعةُالخاصةُلهذهُالأضرار ُإلى ُبالنظر ُالتلوثُيعدُتحولُمهم، عنُأضرار

ؤوليةُيعدُتحولاُهاماُكالتعويضُعنُالضررُالموجبُللمسُالاحتياطالتعويضُعنُعدمُُاعتبار

بوجودُالضررُلارتباطهُُالاعترافثرُالوقائيُللمسؤوليةُالمدنية،ُوقدُيفسحُالمجالُإلىُبماُيعززُالأ

1ُُ.الاحتياطالملوثُلمبدأُُتراماحبعدمُ

عدمُإعمالُتدابيرُُاعترافُصريحُبالمسؤوليةُعنُخطأفعلىُالمستوىُالقضائي،ُوإنُلمُيتحققُ

ُُالاحتياط ُالإداريُوفقا ُللقضاء ُبالنسبة ُفإنُالحالة ُالقانونُالمدني، ُإطار ُالحديثُفي للمفهوم

ُ ُمبدأ ُأصبح ُإذ ُالعكس، ُُالاحتياطعلى ُمما ُالمشروعية ُضمن ُيندرج السلطةُُالتزاميقتض ي

2ُوهوُبذلكُيندرجُضمنُالنظامُالقانوني.ُاحترامهالتنظيميةُ

ُيتطلبُ -أُ ُالمدنية ُللمسؤولية ُالوقائي ُالدور ُإن ُللتعويض: ُالقابلة ُمفهومُالأضرار توسيع

توسيعُمفهومُالأضرارُالقابلةُللتعويضُعبرُأحكامُالقانونُالمدنيُتفرضُُش يءقبلُكلُ

بيقُنهُيمكنُتصورُتطيمكنُالتعويضُعنه،ُورغمُذلكُفإتىُضرورةُوجودُضررُثابتُح

ُالاحتياط ُمبدأ ُالقاض ي ُيفرضُعلى ُوذلكُبأن ُمخاطر،ُُالاكتفاء، ُبوقوع ُتهديد بوجود

ُ ُالمادة ُ)أن ُيلاحظ ُالفرضُفإنه ُهذا ُتحقق ُعدم ُحالة ُفي ُتخول794ُُوحتى ُم( ُم ُإ ق

 .الاستعجالالتدابيرُالتحفظيةُفيُحالةُتوافرُحالةُُاتخاذالقاض يُ

ُوُ ُالتدبير ُإلى ُاللجوء ُالجزائري ُكرسُالمشرع ُالسياق ُهذا بمواجهةُُالاستعجاليةضمن

ُبتاريخُ ُالعليا ُالمحكمة ُقرار ُفي ُإصلاحه، ُيمكن ُلا ُضرر ُإلى ُيؤدي ُوشيك خطر

ُبوقفُالبناءُلغرضُحمايةُالمعالمُالتاريخية.ُاستعجالياالذيُقضتُفيه39/12/7883ُُ

                                                           
1. Christophe Radé, Le principe de précaution, une nouvelle éthique de responsabilité, in RJE n° spéciale" le 

principe de  précaution " 2000, p93.    
ُ.499ُالمرجعُالسابق،ُصُُ،.ُوناسُيحيي2
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يجبُبمقتضاهُألاُيكونُتوفرُالتقنياتُنظراُُالاحتياطُيتجلىُهذاُالتوضيحُفيُأنُمبدأ

ُ ُفي ُسببا ُالحالية ُوالتقنية ُالعلمية ُوالمتناسبة،ُُاتخاذُتأخيرللمعارف ُالفعلية التدابير

ُالأضرارُالجسيمةُالمضرةُبالبيئة.ُُللوقايةُمنُخطر

حتىُفيُحالُُالاستعجاليةالتدابيرُيعتبرُنصُصريحُيخولُالقضاءُتقديرياُواسعاُلاتخاذُ

سنداُُالاستعجاليعدمُتوفرُالتقنياتُوالمعارفُالعلميةُالكافية،ُوبذلكُيمتلكُالقاض يُ

1ُُقانونياُصريحاُللتدخلُبفعاليةُلمنعُوقوعُالأضرارُالبيئيةُالمحتملةُالجسيمةُوالمضرة.

القواعدُالعامةُللمسؤوليةُتقض يُبأنهُيشترطُفيُُتليين قواعد إثبات علاقة السببية: -بُ

حتىُيكونُقابلاُللتعويضُأنُيكونُضرراُمحققاُأوُعلىُوشكُالوقوعُأماُالضررُُالضررُ

 لاُيصلحُأساساُللمطالبةُبالتعويضُفهوُضررُافتراض ي.ُالاحتمالي

ُُُ ُالمسؤوليةُُالاحتياطمبدأ ُتحقيق ُإلى ُبهدف ُالمدنية ُالمسؤولية ُلقواعد ُدعمه خلال

ُأنهاُليستُعنُأضرارُلمُتحدثُبعاحتياطيةُ نماُمحتملةُالوقوع،ُلذاُمخاطراُمؤكدةُوإد،ُكما

ُبينُالنش ُالسببية ُوبغضُُاطُالملوثُواحتمالفإنُإقامةُعلاقة ُوجسيمة، وقوعُأضرارُخطيرة

ُإطارُ ُفي ُممكنة ُغير ُفإنها ُكبيرة، ُعلمية ُخبرات ُإلى ُوتحتاج ُومعقدة ُصعبة ُكونها ُعن النظر

خفيفُطرقُتقديرُعلاقةُالسببيةُالقواعدُالحاليةُللمسؤوليةُالمدنية،ُلذلكُفإنُالفقهُيقترحُت

ُكافُ ُاحتمال ُبإقامة ُويكتفي ُالمادية، ُوالقرائن ُالمؤشرات ُقبول ُفي ُالقاض ي ُتوسع ُخلال من

2ُللسبيبةُوبذلكُاليقينُالمشترطُفيُالعلاقةُالسببيةُنسبيا.
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اذا كان جبر الضرر بالنسبة للإنسان يتم بدفع مبلغ من المال أو بمنع حدوث التلوث أو 

تقليله في المستقبل فان الضرر الذي يلحق بالبيئة أو بالموارد والعناصر الطبيعية المملوكة أو غير 

الأضرار المملوكة لا يصلحه إلا إعادة الحال إلى ما كان عليه فهذا الطريق للتعويض يتلاءم مع 

البيئية فهو يتضمن إزاله الضرر واتخاذ الإجراءات الإصلاحية المناسبة لمنع تفاقم الضرر فالأهم 

بالنسبة للبيئة أو للشخص المضرور إزاله الضرر ومعالجة التلوث بحيث تعود الحالة إلى ما كانت 

في هذا الفصل من  وهو ما سنتناوله عليه في الأصل والتعويض لن يعيد الامور الى ما كانت عليه

 خلال المبحثين التاليين:

 التعويض العيني للضرر البيئي: المبحث الأول 

 التعويض النقدي للضرر البيئي المبحث الثاني:
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 التعويض العيني للضرر البيئي: المبحث الأول 

لقد أثبت نظام التعويض والإصلاح المعتمد في نطاق المسؤولية المدنية فعاليته في إصلاح    

الأشخاص والممتلكات، لكن الطبيعة الخاصة للأضرار البيئية يستدعي حتما تصيب  الأضرار التي

جديدة أو تكييف القواعد العامة مع خصوصية الأضرار البيئية  ضرورة البحث عن قواعد

 .ليصبح التعويض العيني عن الأضرار البيئية

 المطلب الأول: صور التعويض العيني للضرر البيئي

لمتعلقة بحماية البيئة في الوقت الراهن تطبيق أساليب تعرف الممارسة والنظريات ا

إصلاح عينية عديدة منها وقف النشاط الملوث أو استبدال أساليب الإنتاج والمواد المستخدمة 

 والتقنيات المستعملة ومنع مزاولة بعض النشاطات الخطرة على البيئة.

 لضرر البيئي: وقف النشاط الضارب بالبيئة: وسيلة نقل لوقف االأول  الفرع

بعض الأحوال لا يكون هناك من سبيل لمنع مضار التلوث إلا بإزالة مصدره وذلك بإنهاء 1في   

 النشاط الملوث للبيئة كغلق المصنع أو المنشأة التي تحدث تلوث بيئي.

ويثور التساؤل في هذا الصدد حول المقصود بوقف النشاط الضار بالبيئة؟ وحول مدى سلطة 

 في الحكم يمنع هذا النشاط؟القاض ي المدني 

يعد وقف النشاط الضار بالبيئة أول الطريق للتعويض لأنه بموجبه يوقف الضرر ولا يستمر في  

المستقبل وهو بمثابة الطريقة التي تحد من آثار التلوث السيئة في المستقبل لأنه إذ لم يشتمل 

أن يلحق أضرار أكبر، لذلك الحكم على ذلك فلا جدوى منه لأن الضرر سيتواصل ويمتد ويمكن 

 1فإن وقف النشاط الملوث يعد آلية منطقية وملائمة لخصوصية الأضرار البيئية.

ويلاحظ أن وقف النشاط الضار بالبيئة كصورة من صور التعويض تعتبر وقائية بالنسبة 

للمستقبل فقط بشأن المصالح المضرورة وليس محورا لضرر الحادث بسبب هذا النشاط وعلى 

                                                           
يوسفي نور الدين، جبر ضرر التلوث البيئي دراسة تحليلية في ظل أحكام القانون المدني والتشريعات..، مرجع سابق، ص   - 1
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ولكنه يمكن أن فإذا كان الضرر قد وقع بالفعل فوقف النشاط المتسبب فيه لا يعوضه  هذا

يمنع وقوع أضرار جديدة في المستقبل كـأن يقرر القاض ي إغلاق المنشأة الصناعية  مصدر التلوث 

مؤقتا إلى حين تنفيذ الأعمال الضرورية لوقف أو منع تكرار الضرر البيئي أو نهائي عندما لا يكون 

  1ذا الوقف أو المنع ممكن.ه

فالمصنع الذي ينفث الأدخنة الضارة بالبيئة لا يمكن تصور قيامه بإزالة الملوثات التي لوثت 

الهواء لاستحالة ذلك فلا يكون أمام القاض ي إلا الحكم بإغلاق المصنع بشكل مؤقت ريثما يضع 

جة يأمر القاض ي بإغلاق المنشأة أجهزة لمنع أو تقليل التلوث وفي حال عدم الوصول إلى هذه النتي

 بشكل نهائي.

قد أعطت الحق لبعض الجمعيات  1990وتماشيا مع ذلك فإن اتفاقية لوجانو لسنة 

ممارسة النشاط غير المشروع والذي  المتخصصة في هذا المجال للمطالبة القضائية سواء بمنع

يشكل تهديد فعلي للبيئة أو أن تطلب من القاض ي أن يأمر مشغل المنشأة باتخاذ كافة الوسائل 

 والاحتياطات اللازمة لمنع تكرار أي عمل قد يرتب ضرر بالبيئة.

نجد  لا  30/13وبالرجوع للنصوص القانونية المنظمة لوقف النشاط الضارب لبيئة في القانون 

النص على وقف النشاط هذا كجزاء مدني وإنما نجده إما كتدبير إداري تقوم به السلطات 

الإدارية، أو كعقوبة جزائية يحكم بها على المسؤول باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تستهدف 

 منع وقوع الأضرار البيئية.

غلال منشأة غير واردة في قائمة عندما تنجم عن است 52/35فالحالة الأولى نصت عليها المادة 

المنشآت المصنفة، أخطار أو أضرار تمس....،  وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي 

 المستغل ويحد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية....

التي جاء فيها وزيادة على ذلك يمكن القاض ي  52/35أما الحالة الثانية فيؤكدها نص المادة 

بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكوم عليه، وعند الاقتضاء يمكنه الأمر الأمر 
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بمنع استعمال المنشآت أو أي عقار أو منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي وذلك حتى 

 1إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة.

سندا قانوني يمكن القاض ي  ثلتم) ق.م.ج.( التي  191نص المادة  إلىو مع ذلك يمكن الاستناد 

الجوار غير المألوفة فهذه  راأن تكون من قبيل مضالبيئية بشرط  الأضرار لإيقاف إليهاللجوء 

 متى كانت غير مألوفة. الأضرار إزاءالمادة تعطي صراحة لقاض ي الموضوع سلطة 

السبيل الوحيد  الأحيانجاء واسعا جدا و مرن فقد يبقى في بعض  إزالةمصطلح  أنو رغم 

 بإزالةهو غلق المنشأة الصناعية و عليه فلا يكون الترخيص مانعا للحكم  الأضرار لإزالة

 الأضرار مستقبلا 

 تعويض المضرورين عن الأضرار التي لحقت بهم فعلا. إمكانية إلى بالإضافة

و في ، إنهاء نشاطهابغلق المنشأة مصدر التلوث و و في بيان مدى سلطة القاض ي في الحكم 

القول  إلىالحالة محل البحث انقسم الفقه و القضاء في فرنسا و مصر، و ذهب جانب منهم 

تخدام العادي و المشروع للحقوق بأنه متى كانت مضار الجوار غير المألوفة ناتجة عن الاس

مصدر  إزالةالحكم بقطع المضار الكلي،و ذلك عن طريق  إلىنه لا يجوز للقاض ي أن يذهب فإ

 الضرر.

 إنهاءالقول بأن القاض ي المدني له سلطة تقديرية مطلقة بالغلق أو  إلىو يذهب جانب آخر 

موازنة  إجراءبحسب ظروف كل حالة على حده بعد  تهقدر ضرورة ذلك و ملائم إذالنشاط. 

صلحة الجار محدث عمليات التلوث والقيمة الاقتصادية بين مصلحة بيئة الجوار و م

نبعث من الماتضح له من ظروف الدعوة بأن التلوث  فإذا لوث،الاجتماعية للنشاط المو 

نه مة في نطاق الجوار فإالمنشأة من الخطورة و الاستمرارية بحيث يلحق أضرار بيئية جسي

ادة مدني مصري التي تقابلها الم 537/35ذلك نص المادة ويؤكد  يرجع مصالح بيئة الجوار،

                                                           
التعويض العيني عن الضرر البيئي فلسفة التعويض في التشريع الجزائري،مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية  دمانة محمد،  - 1

 512، ص 5312،أكتوبر 53العدد  المجلد الثاني، تصدر عن جامعة زيان عاشور بالجلفة،



الثاني: التعويض المترتب عن الضرر البيئي الفصل  

 

51 
 

تجاوزت الحد  إذاهذه المضار  إزالةيطلب  أنله  إنماو مدني جزائري و التي ورد:  191

 1المألوف.

كبير للجار مرتكب  إرهاقمضار التلوث عن طريق غلق المنشأة فيه  إزالةاتضح له أن  إذا أما

به ضررا فادحا و كان التلوث المنبعث منها يمكن  الإضرارعمليات التلوث و من شأنه أن 

المسؤول  إلزامنه يفضل عدم غلق المنشأة مع فإ والاحتياطات الأخرى  تداركه باتخاذ التدابير

كانت هذه  إذالاسيما  الحد المقبول، إلىباتخاذ التدابير التي يرى ضرورتها لمنع أو تقليل التلوث 

النشاط قد يصطدم  ن وقفومع ذلك فإ اجتماعية بالنسبة للمجتمع،المنشأة لها اقتصادية و 

عندما يطبق القضاء الفرنس ي مبدأ بعض التحفظ من قبل القضاة فببعض العقبات و 

 من حق القاض ي المدني أن يأمر بش يء  هو من اختصاص الفصل بين السلطات لا يكون 

الإداري فيما حيث أن المنشآت سالفة الذكر تخضع خضوعا كاملا للقضاء  الإداري القضاء 

المحافظ ل هذا من الناحية الفعلية يكون من اختصاص يتعلق بأحكام الفتح والإغلاق وك

ن المستبعد من اختصاص القضاء المدني يكون ملكي لا يحدث تداخل بين السلطات فو 

 2الوقف النهائي للمشروع و ليس الوقف المؤقت.

ة تخضع للقواعد العامة في ن منازعات المنشآت المصنفزائري فإأما بالنسبة للقانون الج

 منازعات المنشآت م وجود نصوص قانونية خاصة تحكم وتنظملعدالاختصاص نظرا 

ن القاض ي المدني يكون مختصا متى كانت ا للمعيار العضوي فإتطبيقو من ثم و المصنفة 

 المنشأة المصنفة تخضع لمسؤولية شخص خاضع للقانون الخاص.

التعويض عنها يرى شدد في مجال المسؤولية المدنية و رأي متالإشارة في الأخير أن هناك تجدر 

ن الضرر وهذا هو معنى المسؤولية وبناء عليه فإعن  إلااك تعويض بأنه لا يتصور أن يكون هن

لمفهوم  اأجنبي عن المسؤولية المدنية بقواعدها الخاصة و بمعنى آخر وفقيكون وقف النشاط 

لا المسؤولية وقف النشاط بصدد دعوى التعويض و  هذا الاتجاه لا يتصور أن نكون في حالة
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من 1غير المشروع عندما يتسبب الفعل بشكل تبعي  إلا بالتبعية لذلك فالمسؤولية لا تظهر

ضرر يستوجب تعويضه و هو أمر يختلف عن وضع نهاية لمصدر  إحداثقبل الشخص في 

 الفعل غير المشروع.

أنه يبقى غير كاف  إلاأسبابه  شاط المضر بالبيئة لوقف التلوث وإزالةو بالرغم من وقف الن

 .ما كانت عليه إلىالحال  إعادةلا بد من السعي نحو  لتحقيق التعويض العيني،بل

  ما كانت عليه: إلىالحال إعادة  :2الفرع 

ملائمة ما كان عليه كتعويض عيني يمثل العلاج البيئي الوحيد الأكثر  إلىالحال  إعادة إن          

هو ما جعل العديد من التشريعات الوطنية و الاتفاقيات المتعلقة ة و للأضرار البيئي

بالمسؤولية المدنية تعتبره من التدابير المفضلة لتعويض الضرر الذي يصيب البيئة ذاتها من 

ما كانت عليه بدلا من دفع مبالغ مالية  إلىمعالجة التدهور لترجع الحالة إزالة التلوث و خلال 

 2تأهيل وإصلاح البيئة.لإعادة قد لا توجد أصلا 

     ما كانت عليه: إلىالحال  إعادة بإجراءاتالمقصود  أولا:

عن الأنشطة الخطرة  وفقا لاتفاقية لوجانو الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة

 إجراءكل  ما كانت عليه كتعويض عيني بأنها: إلىعادة الحال إنه يقصد بوسائل على البيئة فإ

العناصر البيئية أو تخفيف الأضرار البيئية أو  إصلاحتأهيل أو  إعادة    إلىمعقول يهدف 

هو ذات النهج الذي سار . و لتوازن هذه العناصر المكونة البيئيةكان ذلك معقولا  إذامنعها 

بقصد  للإصلاحيهدف  إجراءعليه الكتاب الأبيض بشأن المسؤولية البيئية فقد قصد بها: كل 

على لتي كانت عليها قبل وقوع الضرر و حالة للمصادر الطبيعية تكون مماثلة للحالة ا إنشاء

ما كانت عليه كتعويض عيني هو وضع إلى الحال  بإعادةذلك يتضح أن الهدف من الحكم 
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أو في المكان الذي أصابه الضرر في الحالة التي كان عليها قبل حدوث النشاطات الملوثة للبيئة 

 1قدر الإمكان.حالة قريبة لها 

و ترميم  إصلاح إعادةأن يتخذ أحد الشكلين: الأول هو يمكن ما كانت عليه  وإعادة الحال إلى 

من تلك بدلا بتنظيفه من التلوث أو زراعة أشجار أخرى  الضرر، أصابهالوسط البيئي الذي 

غير ذلك  لىإ ،التي هلكت بسبب التلوث نوع من الطيور أو الكائنات الحية إيجادالتي هلكت أو 

 شروط معيشية مناسبة للأماكن التي يهددها الخطر. إنشاء إعادةالثاني هو الإجراءات و من 

ما كانت عليه فيمكنه أن يحكم  إلىالحال  بإعادةو يتمتع القاض ي بسلطة تقديرية في الحكم 

بأي شكل من أشكال التعويض حسب وقائع الدعوى المعوضة أمامه فيمكنه أن يلزم 

شروط معيشية  إنشاء إعادةترميم التنوع البيولوجي الذي أصابه الضرر أو إصلاح و المسؤول 

شجرة فيمكن للقاض ي أن  بإتلافقام شخص  فإذا مناسبة للأماكن التي يهددها الخطر،

يلزمه بزراعة شجرة من نفس النوع أو بعدد من الأشجار يقدر بحسب عمر الشجرة التي 

لذلك يثور  الممكن ماديا، لته الأولى ليس دائما بالش يءإلى حا إعادة الش يءأتلفت غير أن 

 ما كانت عليه لنفس المكان المضرور؟ إلىالحال  إعادةاستحال  إذاالتساؤل عن الحل 

أوص ى بأنه في  5333المسؤولية البيئية لسنة بشأن  الكتاب الأبيضفإن  كحل لهذه المشكلة

 إنشاءيكون الهدف هو  أنليه صعب فلا يجب ما كان ع إلىالحال  إعادةالحالة التي يكون فيها 

وسط  إنشاءتطابق كامل بين الوسط قبل التلوث و بعده و لكن يجب أن يكون الهدف هو 

ذه قبل وقوع الفعل المنشأ للتلوث ويمكن في ه يمكن مقارنته بالتقريب للوسط المتضرر 

المقارنة المقبولة .للمكان لوضع  أو المعطيات التاريخية بالإحصائياتالحالة الاستعانة 
2 

فقد تدخل ليضبط الأمور بصفة أكثر دقة حيث  5332التوجيه الأوروبي الحديث لسنة  أما

إرجاع بموجبها يتم الإعادة الأصلية و هي في ثلاث صور ضمن الملحق الثاني و  الإعادةحدد 
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المتممة و يتم  إلى حالتها الأصلية، والإعادةالخدمات التي أصابها الضرر المصدر الطبيعي و 

الغرض من هذا عي أو الخدمات لحالتها الأولية و المصدر الطبي إعادةفي حالة تعذر  إليهااللجوء 

في موقع بديل  هو التزود بمصدر مشابه من المصدر الطبيعي أو الخدمات الإعادةالنوع من 

 .على شرط أن يكون مرتبط جغرافيا بالموقع  المضرور

توجه لتعويض الخسائر المؤقتة التي تحدث من تاريخ ة التعويضية و الإعادالنوع الثالث فهو و 

سواء الموقع  إضافيةتحسينات  إدخال إمكانيةالأصلية مع  الإعادةحين تحقق  إلىوقوع الضرر 

يبقى من اختصاص  السلطة ف للإعادة الموقع البديل أما اختيار الشكل الملائم أو        المضرور 

 1المختصة .

  ما كانت عليه: إلىالحال  إعادةمعقولية شروط  ثانيا:

ما كان عليه كشكل من أشكال  إلىالحال  إعادة لإجراءاتكان الفقه يعطي الأولوية  إذا

علمنا أنه  إذاخاصة  ،الإعادةحول ضوابط  إشكالنه يثور لتعويض العيني للأضرار البيئية فإا

 يمكن أن تتجاوز التكلفة قيمة المصدر المتضرر في حد ذاته.

عليه أن تكون معقولة و متناسبة  إلى ما كانالحال  إعادة إجراءاتفي هذه الأحوال يشترط في و

لا يشترط قبل حدوث التلوث و  ما كان عليه إلىالحال  إعادةالتلوث الحاصل و  إزالةفي سبيل 

مع ما حدث من نتائج  ةعليه متناسب تما كان إلىالحال  لإعادةأن تكون الوسائل المستخدمة 

 2ر عن النتيجة المحققة من ورائها .فالعبرة بمعقولية الوسيلة بغض النظ

والمطلوب  ما كانت عليه إلىالحال  لإعادة الإجراءو قد طبق القضاء شرط معقولية الوسيلة أو 

بسبب البترول  Ricoportoالغابات على شاطئ  إحدىبخصوص تدمير التعويض عنه، 

 إعادة إجراءاتمبلغ التعويض المقض ي به عن  أنفقرر  ناقلات البترول، إحدىالمتسرب من 

لإعادة الحال إلى الحال بالنسبة لأشجار الغابة المضرورة يجب أن تتناسب مع الكلفة المعقولة 

تأكيدا لهذا أو التكاليف المبالغ فيها و قبل حدوث التلوث دون المحروقات ليه ما كانت ع
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ما كانت عليه  إلىالحال  إعادةالتصور ألزمت اتفاقية لوجانو ضرورة أن تكون تكاليف 

عن قيمة الوسائل المعقولة التي تم اتخاذها بقصد  إلالا تعويض  معقولة قضت على أنه:

 . إلى ما كان عليهالحال  إعادة

ة موضع التنفيذ فهناك بعض العناصر التي يجب أن تؤخذ يلكي يمكن وضع خاصية المعقولو 

لوسط الملوث، الوسائل صعوبة العملية الحالة البيئية لالإمكانية الفنية و بعين الاعتبار منها: 

استقر التوجيه الأوروبي الحديث لسنة  وقدالتي تتخذ وبدائلها والنتائج المرجوة من التدخل. 

المعقولة باستخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة  الإعادةعلى أنه يتم تقييم وسائل  5332

 المعتمدة على عدة معايير:

 الآثار المترتبة على كل خيار على الصحة و السلامة العامة. -

 .تكلفة تنفيذ أي خيار -

 .نجاح كل خيار احتمال -

مدى تجنب الأضرار الجانبية كنتيجة ل خيار في منع الضرر المستقبلي و ة كمدى كفاء -

 1.لتنفيذ هذا الخيار

 مدى ما يحققه كل خيار من فوائد لكل عنصر من عناصر الموارد الطبيعية أو خدمة. -

مدى ما يأخذه كل خيار يأخذ في الاعتبار بالنسبة للأهمية الاجتماعية والاقتصادية   -

 خرى ذات الصلة محددة إلى مكان.والثقافية والعوامل الأ 

 الوقت المطلوب حتى تكون إعادة البيئة مؤثرة. -

 مدى ما ينجزه كل خيار في استعادة موقع الضرر البيئي. -

 الارتباط الجغرافي بالموقع المتضرر. -

ومع ذلك فهناك مبدأهم يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وهو أن تكلفة العملية يجب أن لا تزيد 

قيمة الفعلية للوسط المطلوب إزالة التلوث عنه قبل حدوث هذا التلوث وهذا قيمتها عن ال

المبدأ بغرض عدم اتفاق تكاليف عالية لإزالة التلوث عن مكان بسيط وإنما يتعين اتخاذ 
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الوسائل البسيطة المناسبة لمثل هذا التلوث البسيط ونتيجة لذلك إذا تجاوزت تكاليف إزالة 

   1لوثة قبل التلوث فإن القاض ي يحكم بأقل القيمتين كتعويض.التلوث قيمة الأموال الم

 11في المادة  1993ديسمبر  13وعلى العكس عن ذلك نجد أن قانون البيئة الألماني الصادر في 

منه يعطي المدعي الحق في المطالبة باسترداد كل ما أنفقه من تكاليف بقصد إزالة التلوث 

ومعنى ذلك أن هذا الحق قائم ولو تجاوزت قيمة التكاليف وإعادة الحال إلى ما كان عليه 

 قيمة المكان المطلوب إزالة التلوث عنه.

أما بالنسبة للمشروع الجزائري فإنه وكنتيجة لعدم وجود نظام قانوني خاص بالتعويض عن 

 الأضرار البيئية يبين لنا طريقة التعويض، مثلما هو متعارف عليه في القانون المقارن السابق

يلزمنا الرجوع إلى تتابع وصف النصوص الإشارة إليه كالقانون الألماني والتوجيهات الأوروبية 

القانونية للبحث عن موقف المشرع الجزائري في مسألة إعادة الحال إلى ما كان عليه ضمن 

القانون البيئي الجزائري وفيما إذا كان هذا التدخل كافي أم يحتاج إلى تدخل أحكام القانون 

 لمدني؟ا

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة فإن أول ما  30/13عند الرجوع للقانون 

يصادفنا هو مجموعة المبادئ البيئية التي يرتكز عليها هذا القانون والتي من أهمها في هذا 

كل  السياق مبدأ النشاط الوقائي وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر الذي يلزم

شخص يمكن أن يلحق نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة، مراعاة مصالح الغير قبل التصرف ويكون 

 2ذلك باستخدام أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة.

والملاحظ على هذا النص حسب الفقهاء أنه يجمع بين مبدأين، الأول مبدأ الوقاية أما المبدأ 

رار البيئية بالأولوية عند المصدر الذي يقول عنه الفقهاء أنه الثاني فهو مبدأ تصحيح الأض

محصور بين الوقاية والحيطة ويهدف إلى إيقاف التلوث في بدايته بدلا من إصلاحه فمبدأ 

قد حدث، ومع  الوقاية يتخذ لمنع وقوع الضرر البيئي أما مبدأ التصحيح فالضرر فيه يكون 
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المبدأ يمكن أن نضع حدا للانبعاثات الغازية  وتطبيقا لهذامصدره ذلك نضع له حدا في 

الصادرة عن المنشآت الصناعية التي تشكل ضرر بيئي في مصدرها من خلال الاستخدام 

 أحسن التقنيات المتوفرة وبتكلفة اقتصادية مقبولة.

وعلى خلاف هذا التوضيح فإننا نجد مبدأ هاما يساهم في إعادة الحال إلى ما كان عليه وهو 

حيطة: الذي يجب بمقتضاه ألا يكون توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية مبدأ ال

الحالية سبب في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة 

 المضرة بالبيئة ويكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة.

ول إمكان وقوعه ضرر بيئي إذا ما رخص فمبدأ الحيطة استحدثت في الحالة التي يثور شك ح

بإقامة نشاط ما وعلى الرغم من عدم وجود يقين علمي يؤكد هذا الشك يلزم اتخاذ جميع 

التدابير  والاحتياطات اللازمة لمنع وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومن هذه التدابير الالتزام 

رف المتوصل إليها في حال الترخيص بالتقييم المستمر لأثر هذا النشاط على البيئة حسب المعا

شك فإن عملية التقييم هذه التي تصف لنا الوسط قبل إنجاز أي مشروع تساهم في  له، وبلا

التعرف على الأماكن قبل تلوثها مما يسهل عملية الإعادة بالإضافة إلى أنها  توضح الانعكاسات 

 30/13من القانون  11 المحتملة من خلال ممارسة هذا النشاط وهذا بدليل نص المادة

 1المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره نجد أن هناك إشارة لمفهوم إعادة الحال إلى ما كان عليه ضمن 

: عندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار 52نص المادة 

أعلاه وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر  15ح المذكورة في المادة أو أضرار تمس بالمصال

 الوالي المستغل ويحدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار والأضرار المثبتة.

فضل المشرع استخدام المشرع لفظ الإصلاح بدلا الإعادة حيث نصت على  133/30وفي المادة 

كذلك أن تفرض على المحكوم عليه إصلاح الوسط المائي وفي نفس ما يلي: يمكن للمحكمة 

على أنه: كما يجوز للمحكمة الأمر بإرجاع الأماكن إلى  135/0السياق نص صراحة في المادة 
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حيث نصت على أنه: يعاقب  132حالتها الأصلية في أجل تحدده ونفس الأمر بموجب المادة 

ي الأجل المحدد لاتخاذ تدابير الحراسة أو إعادة منشأة ب.... كل من لم يمتثل لقرار الاعذار  ف

  1أو مكانها إلى حالتها الأصلية بعد توقف النشاط بها.

ومن خلال هذه ما سبق، يمكن أن نلاحظ أن أغلب ما نصت عليه المواد السالف ذكرها عبارة 

السلطة الإدارية عن عقوبات تكميلية تأمر بها المحكمة بعد الحبس أو الغرامة الحالية كما أن 

قد تتدخل وتأمر باتخاذ إجراءات إدارية فحسب من إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية وليس 

 هناك ما يلفت لوجود أي آثار لدعوى مدنية تبعية.

كما نلاحظ أن نظام إعادة الحال إلى ما كان عليه يتسم بالطبيعة العقلانية حيث يتم الموازنة 

منشأة الملوثة وتكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه وهذه الطبيعة بين القدرة الاقتصادية لل

العقلانية نجد أنها تحقق العدالة بالنسبة لأصحاب المنشآت وكذلك الاقتصاد الوطني، إلا 

 تبقى قاصرة عن توفير الحماية اللازمة للبيئة.أنها 

المتعلقة  105/35ادة ومن خلال هذه الملاحظات نستنتج أن تدخل أحكام القانون المدني الم

بإعادة الحال إلى ما كان عليه كتعويض عيني هو أمر ضروري ويرجع ذلك كون أن تدخل هذه 

الأحكام يضمن لنا حماية للأضرار البيئية كما أنها ترمي لتحقيق استعادة حقيقة للأشياء 

   2المتضررة بغض النظر عن التكلفة بما يحقق حماية أفضل للأوساط المتضررة.

 المطلب الثاني: عقبات الحكم بالتعويض العيني للضرر البيئي

يعد التعويض العيني خاصة إعادة الحال إلى ما كان عليه أفضل طرق التعويض 

العيني للأضرار البيئية إذ أنه يؤدي إلى إزالة الضرر البيئي أو يحول دون تزايده أو تفاقمه وفي 

يض به ليس دائما ممكنا إذ يصادف القاض ي الغالب يفضل القضاة الحكم به غير أن التعو 

 العديد من العقوبات التي تحول بينه وبين التعويض العيني وهذه العقوبات هي على نوعين.

                                                           
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 30/13القانون رقم عن  133/0الحالة   - 1
 المتعلق بحماية البيئة في إطار  التنمية المستدامة. 30/13من القانون رقم  132المادة   - 2



الثاني: التعويض المترتب عن الضرر البيئي الفصل  

 

59 
 

إن أصحاب النظرية الشخصية في مجال المسؤولية المدنية في شقيها التقصيري  والتعاقدي 

واجب الإثبات أم كان خطأ يؤسسون المسؤولية على أساس من الخطأ، سواء كان هذا الخطأ 

مفترضا ويشترط في الحالتين الخطأ لقيام المسؤولية بغض النظر عن إثباته وعلى من يقع عبئ 

 الإثبات.

أما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية في نطاق الأضرار البيئية فبوجه عام هذه الحالة تمثل 

ر بتدهور البيئة أو التلوث الوضع العادي للمسؤولية عن الأضرار البيئية، سواء تعلق الأم

 1البيئي بأنواعه المختلفة إذ لا تقوم بين المسؤول عن الضرر والمتضرر منه علاقة عقدية.

إن المفاهيم التقليدية لقانون المسؤولية  بخصوص الخطأ والضرر المباشر ورابطة السببية 

لحالات نجد أن غير مناسبة للسيطرة على الأوضاع المتتابعة لتدهور البيئة وفي أغلب ا

المتضرر يصطدم بعقبات متعددة في سبيل إعمال هذه المسؤولية فبالنسبة لركن الخطأ يرى 

بعض فقهاء القانون أن الخطأ هو: العمل الضار غير المشروع، بينما يرى آخرون بأنه: 

الإخلال بالتزام سابق وهناك رأي ثالث يرى أن الخطأ هو اعتداء على حق يدرك المعتدي فيه 

انب الاعتداء أما البعض من الفقهاء الفرنسيين يرى بأن تعريف الخطأ أوسع عن ذلك إذ ج

عرفوه بأنه عبارة عن انحراف شخص ي في سلوكه الضار عن سلوك الرجل المعتاد متوسط 

 الحرص في المجتمع.

يرى هذا الاتجاه الأخير أن المشرع وضع التزام عاما على الجميع بأن يسلكوا سلوك الرجل 

مشهودا له بالطيش وعدم مراعاة ولا يكون عتاد والذي هو لا يكون شديد الحرص والالتزام الم

 2الحرص العادي.

الأضرار البيئية وهو  وبالتالي فالخطأ البيئي هو ذلك الإخلال بالالتزام القانوني المتمثل بإحداث

يتطلب أن يتجنب  على هذا النحو يعد إخلالا بالتزام عام يفرضه المشرع على الجميع وهذا

الإنسان كل تصرف من شأنه المساس بالحقوق والمصالح التي يحميها القانون وهذا الالتزام 

 يفترض أن يكون الوفاء به ممكن إذا الالتزام بمستحيل، ولا تكليف إلا بما هو مقدور.
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من القانون الفرنس ي نلاحظ أن المشرع الفرنس ي أخذ  1050 -1055من خلال نص المادتين 

ركن الخطأ كأساس المسؤولية التقصيرية في القانون المدني مهما كانت صورة الخطأ سواء ب

 كان إهمالا أو تقصيرا أو حتى مخالفة للنصوص التشريعية المعمول بها.

إن أغلب التشريعات العربية سارت على هذا النهج وعنها المشرع الجزائري الذي نص في المادة 

: كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير من القانون المدني بأنه 152

من القانون المدني المصري بأنه  110يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض والمصري في المادة 

كل خطأ سبب ضررا للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض: أما المشرع الليبي في القانون المدني 

 الخطأ ركن أساس ي لقيام المسؤولية التقصيرية. اعتبر أن 111وبالتحديد في المادة 

لقد شهدت في فرنسا فكرة الخطأ كأساس المسؤولية عن الفعل الشخص ي نوعا من الخلاف 

حول مفهوم الخطأ نفسه وهو ما جعل الفقه يحصر الخطأ بين فكرتي، الخطأ الشخص ي 

 والخطأ الموضوعي ولكلا الفكرتين أنصار: 

هذا الاتجاه يرى أن للخطأ الشخص ي ركنان مادي ومعنوي أما  الخطأ الشخص ي: -1

الركن المادي ويطلق عليه التعدي ويتمثل في سلوك الشخص سلوكا لا يقره القانون 

العام لهذا التعدي هو الانحراف عن السلوك المطلوب من الرجل المعتاد ما  والمظهر

أخذ شكلا ماديا إيجابيا يعني اعتداء على حقوق الآخرين، سواء كان الاعتداء قد 

كتعمد مثلا صاحب منشأة صناعية تفريغ الفضلات الصناعية وتصريفها بأي وسيلة 

مخالفة لما نص عليه المشرع أو أخذ شكلا سلبيا مثل إهمال صاحب المصنع الذي 

   1ينتج المواد الخطيرة.

لمواد عند كافة الطرق الوقائية لمنع وقوع أخطار تسببت فيها تلك ا أن يقوم باتخاذ

 التعامل معها من قبل عمال المصنع.

                                                           
الصغير، المسؤولية المدنية الطبية في الشريعة الإسلامية في القانون الليبي، المكتب الوطني للبحث والتطوير،  محمد صالح  - 1
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أما الركن المعنوي ويقصد به الإدراك إذ يجب أن يكون من وقعت منه أفعال التعدي 

مدركا لها إذ لا مسؤولية بغير تمييز ذلك أن المجنون والصبي غير المميز لا تتوافر بحقهما 

لا يدرك أفعاله وما ينتج عنها  قواعد المسؤولية التي أقيمت على الخطأ وأن عديم التمييز

 من أضرار تلحق بالغير ولا حتى العقوبة المقررة لمرتكبها.

الخطأ الموضوعي يعتبر فكرة جديدة ابتدعها الفقه والقضاء الخطأ الموضوعي:  -2

فبموجبها تحفظ حقوق المتضررين ويقوم مضمون هذا النوع من الخطأ على فكرة 

فصل الركن المادي عن المعنوي أو أن يقوم الخطأ على ركن واحد وهو الركن المادي 

لضرر الذي سببه المتمثل في التعدي وعليه فإن الصبي والمجنون يعد مسؤولا عن ا

للغير نتيجة فعله ويبرز استخدام هذا النوع من الخطأ مع التطور التكنولوجي 

وانتشار استعمال الآلات الصناعية وغيرها عن الأنشطة التي قد تكون مجالا خصبا 

لارتكاب أخطاء تسبب أضرارا للآخرين.
1      

ن الخطأ للأضرار البيئية إن تعدد مفاهيم الخطأ هو السبب الرئيس ي في عدم استيعاب رك

ولهذا تولى القضاء الفرنس ي الأخذ بتطبيق هذه القواعد من خلال بعض الأحكام فقد قضت 

محكمة النقض الفرنسية حول المسؤولية عن العمليات التي بسببها تتلوث مجاري المياه وقد 

بالاحتياطات  قامت المحكمة المشار إليها بربط المسؤولية بالخطأ الذي يتمثل في عدم الأخذ

اللازمة للوقاية من التلوث والذي مكان نتيجة إهمال وتقصير تلك الجهات المسؤولة عن 

مسؤولية  17/13/1975إيجاد حل تلك المجاري كما قررت المحكمة الإدارية الفرنسية بتاريخ 

ت كمنطقة الميناء الناتج عن المنشآوزارة الصناعة عن عمليات تلوث الهواء في بعض المناطق 

الصناعية الخطيرة وما تقوم به شركة صناعة الفحم الحجري من أضرار مادية ومعنوية 

للجيران بسبب  الأدخنة الكثيفة والغازات السامة والروائح المقززة التي تضر بالصحة العامة 

 والإنتاج الزراعي.

لتزام وهذا أما بالنسبة لركن الضرر فإن المسؤولية المدنية التقصيرية هي عبارة عن إخلال ا

الإخلال ينتج عنه ضررا سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا مباشرا أو غير مباشر ومعنى 
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ذلك أنه لا قيام للمسؤولية المدنية ما لم يكن هناك ضرر فهو الركن الأساس ي الذي تقوم 

   1عليه المسؤولية المدنية.

أهمية هذا الركن إذ مهما  بعض الفقهاء يرون ضرورة إثبات علاقة السببية مما يدل على

تعددت الآراء واختلفت وجهات النظر بشأن المسؤولية المدنية فإن الضرر لم يكن محلا لأي 

نقاش فقهي أو قضائي أو عرضة لأحكام قضائية مفادها الاستغناء عن الضرر كركن من 

 أركان المسؤولية المدنية وذلك كون الضرر هو السبب المباشر لطالب التعويض.

للضرر شروط من أبرزها شرط مشروعية المصلحة وشرط تحقيق الضرر أما شرط إن 

مشروعية المصلحة فيتمثل في المساس بمصلحة مشروعة إن لم ترق إلى مستوى الحق وهنا 

يذكر فقهاء القانون الشخص ي أن الذي يعول قريبا له لا تجب عليه نفقته وكان قد مات هذا 

شخص الذي كان المتوفى يعوله أن يحصل على التعويض العائل في حادث ما فمن حق هذا ال

ولو لم يكن له حق في النفقة بل أن المتوفى كان ينفق عليه دون أن يكون ملزما بذلك قانونا 

فالضرر هنا أصاب مصلحة لم تصل مرتبة الحق وفي المقابل إذا كانت المصلحة غير مشروعة 

 2لا تستحق التعويض حال حصول الضرر.كأن تكون غير أخلاقية أو مخالفة للقانون، فهي 

 : استحالة الحكم بالتعويض العينيالأول الفرع 

العقبات القانونية التي يمكن أن تصادف القاض ي عند تحديده لطريقة تعويض الأضرار  أول 

البيئية والتي تمنعه من الحكم بالتعويض العيني تتمثل في كون القضاء به مستحيل إذ 

 يشترط أن يكون القضاء به ممكنا والاستحالة نوعان:

 اصر الطبيعية:أولا: الاستحالة المادية لاسترداد الوضعية الأصلية للعن

هناك بعض الأضرار البيئية التي تؤدي إلى زوال أو هدم العنصر الطبيعي بصورة نهائية لا 

أو نباتية أو تغير الخواص  يمكن معها استردادها كحالة القضاء على آخر فصيلة حيوانية

                                                           
 .159ابق، ص إسماعيل أمحمد محمد عبد الحفيظ، مرجع س  - 1
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ل الفيزيائية للوسط الطبيعي بفعل الإشاعات أو التلوث بالمواد السامة أو الخطرة ففي مث

هذه الحالات لا يمكن تطبيق إجراء إعادة  الحال إلى ما كان عليه، وتكون إزاء استحالة مادية 

 شبه مطلقة نظرا للمعارف العلمية المحدودة في هذا المجال في الوقت الراهن.

 ثانيا: الاستحالة بسبب ضعف التمويل 

يفرض المشرع إعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المتسبب في الضرر البيئي في حدود 

القدرات الاقتصادية للملوث وهذا يؤدي إلى ربط إعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة 

للمنشآت الملوثة بقدراتها الاقتصادية مما يؤدي إلى إخراج حالات التدهور البيئي ذات الطابع 

ن إمكانية إعادة الحال إلى ما كان عليه ويبقى إعادة الحال مقصور فقط على الجسيم م

حالات التدهور البسيط الذي يمكن للمنشأة الملوثة أن تتحمل نفقاتها الأمر الذي يفتح 

المجال إلى إيجاد بدائل مكملة لتمويل إعادة الحال إلى ما كان عليه كما هو الحال بالنسبة 

 1لصناديق البيئية الخاصة وكذا التأمين ضد أخطار التلوث.واللرسوم الإيكولوجية 

فالتعويض العيني بصفة عامة يعني إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار 

فهو يزيل الضرر الناش ئ عنه والقاض ي ليس ملزما أن يحكم بالتنفيذ العيني ولكن يتعين عليه 

 ئن.أن يقض ي به إذا كان ممكن وطالب به الدا

يعتبر التعويض العيني الأكثر شيوعا في الالتزامات العقدية وهو أفضل طرق التعويض إذ 

يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحات ما حيث يسهل في كثير من الأحوال إجبار المدين على 

التنفيذ العيني أما في حالة المسؤولية التقصيرية فالتعويض العيني يكون نطاقه محدود ذلك 

ح ممكن إلا إذا اتخذ الخطأ الذي تسبب فيه المدين صورة القيام بعمل الإمكان لأنه لا يصب

إزالته.
2  

إما بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر وفي المجال البيئي يكون التعويض العيني 

 البيئي.
                                                           

ص يوسفي نور الدين، جبر ضرر التلوث البيئي دراسة تحليلية في ظل أحكام القانون المدني والتشريعات...، مرجع سابق،   - 1
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إلى فبالنسبة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر البيئي فيقصد بإعادة الحال 

ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي إعادة الوضع الذي كان قائما زمن وقوع الضرر وإذا 

كان هذا التعويض العيني يمكن تصوره في الأضرار العادية فإن طبيعة وخصوصية الأضرار 

البيئية تطرح كثيرا من الصعوبات بخصوص التعويض العيني لهذا الضرر وبالأخص فيما 

لمعتمدة لإعادة الحال على ما كان عليه ومدى تناسب هذه الوسائل مع يتعلق بالوسائل ا

 طبيعة الضرر البيئي.

فبالنسبة للوسائل المعتمدة لإعادة الحال على ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي فتعد 

آلية إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي صورة متميزة من الصور التي يتم 

من خلالها إصلاح الضرر الناتج عن العمل غير المشروع الذي يمس البيئة إذا يسعى إلى إزالة 

ويؤدي دورا مهما في المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية هذا العمل الذي يمس البيئة،  آثار

إذ أن سلامة البيئة تفرض إزالة آثار الفعل الضارب للبيئة لتجنب المزيد من الآثار التراكمية 

 الضارة والملوثة على أن يتم بعدها تعويض المتضرر عما أصابه من أضرار.

أن يقض ي بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي إذا كان يتعين على القاض ي 

ذلك ممكن وطالب به الدائن لكن لا يكون ملزما بأن يحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 

وقوع الضرر البيئي وكذلك يجوز للمتسبب في الضرر أن يطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه 

طرح أي إشكال، أما إذا رفض المتضرر فلا يجوز للمحكمة أن تحكم إلا فإذا قبل المتضرر فلا ي

 بالتعويض النقدي رافضة بذلك طلب المتسبب في الضرر.

إن نظام إعادة الحال على ما كان عليه أشير إليه وذكر في العديد من الاتفاقيات الدولية 

وروبية في مجال والقوانين الوطنية فقد أوص ى الكتاب الأخضر الخاص بالتوجيهات الأ 

الأنشطة البيئية بأن: إعادة الحال ما كان عليه كتعويض عيني يمثل العلاج الوحيد الأكثر 

     1ملائمة.

                                                           
محمد سعيد عبد الله الحميدي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق القانونية لحمايتها، دار الجامعة   - 1
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المتعلق بالمخالفات ومن خلال نص المادة  1972جويلية  12أما القانون الفرنس ي الصادر في 

الحال إلى ما كان  منه فنجده قد أعطى سلطة للقاض ي بالحكم على وجه الإلزام بإعادة 52

عليه بالنسبة للأماكن التي لحقها أضرار بسبب مخلفات لم يتم معالجتها وفقا للشروط 

المتعلق  1971جويلية  19المحددة في هذا القانون وأيضا القانون الفرنس ي الصادر في 

بالمنشآت الخطيرة الذي يسمح للمحافظ بإلزام المسؤول عن التلوث باتخاذ كافة الوسائل 

تي تهدف لمعالجة الأماكن  المضرورة بسبب فعل أو نتائج داخل المنشأة أو الأضرار الناشئة ال

 عن عدم الالتزام بالضوابط التي وضعها القانون.

أما المشرع الجزائري فقد كرس ضمن القوانين الخاصة بحماية البيئة عدة تطبيقات لآلية 

في  13-30يث أنه بالرجوع إلى القانون إعادة الحال ما كان عليه قبل وقوع الضرر البيئي ح

في حالة منه فنجدها قد أجازت للقاض ي الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية  132المادة 

من نفس القانون  19استغلال منشأة دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 

حالة عدم مقدرته على إنتاج أو  ألزم منتج النفايات أو حائزها في 19-31كما أن القانون رقم 

نفاياته بالعمل على ضمان إزالة هذه النفايات بطريق عقلانية بيئية نفس الأمر  تثمين 

بالنسبة لإهمال النفايات أو إيداعها أو معالجتها خلافا للنصوص التنظيمية لهذا القانون أو 

 1عند إدخال نفايات الإقليم الوطني بطريقة غير مشروعة.

من  52منه على أنه يعاقب على كل مخالفة للمادة  51فقد نص في المادة  15-52أما القانون   

 دج دون الإخلال بإعادة الأماكن إلى حالها الأصلي.5333لى دج إ133هذا القانون بغرامة من 

من خلال النصوص السابقة يتبين لنا أن إعادة الحال في جميع الحالات يعتبر عقوبة تكميلية 

بة الأصلية التي تسلط على المسؤول عن التلوث والتي قد تكون جزائية أو إدارية في حالة للعقو 

 مخالفته لإحدى قواعد الضبط الإداري.

وكضمان لتنفيذ الالتزام بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر البيئي في حالة امتناع 

كم يلزمه بذلك وهذا ما نصت عليه المتسبب في الضرر كان بالإمكان للمتضرر الحصول على ح
                                                           

-15-12، صادر بتاريخ 77ر عدد -المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، ج 15/15/5331ؤرخ في الم 19-31القانون رقم  - 1
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من القانون المدني الجزائري: إذا كان تنفيذ الالتزام عين غير ممكن أو غير ملائم إلا  172المادة 

إذا قام به المدين نفسه جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع 

 1غرامة إجبارية إن أمتنع عن ذلك.

ن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن و إذا رأى القاض ي أ

 يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة.

عذار المخالف بإزالة هذه النفايات تلقائيا على حسابه مكن للجهة القضائية أن تأمر بعد اوي

 الخاص.

 نفقته.على  الالتزامكما يجوز للإدارة أن تحل محله في تنفيذ هذا 

على هذه الآليات كشكل من أشكال التعويض إذ  1990لوجانو لعام  اتفاقيةلقد نصت 

بأنه كل وسيلة معقولة يكون الغرض منها تهيئة أو إصلاح  الاتفاقيةعن هذه  5-5عرفته المادة  

المكونات البيئية المضرورة و كذلك الوسائل التي يكون قصدها إنشاء حالة من التعادل إذا 

 لك معقولا وممكنا بالنسبة للعناصر المكونة للبيئة.كان ذ

و عليه فإن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر يأخذ إما صورة إصلاح الوسيط 

البيئي الذي أصابه التلوث أو صورة إعادة إنشاء شروط معيشية مناسبة للأماكن التي 

 2تأثير.يهددها الخطر بواسطة دراسات مدى التأثير أو مصدر ال

أما بالنسبة لمدى فعالية و تناسب هذه الوسائل مع الطبيعة الخاصة بالبيئة فلا يشترط أن 

الوسيلة بصرف  تكون الوسائل المستخدمة متناسبة مع ما حدث من نتائج فالعبرة بمعقولية

المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن  1990لعام  لوجانو اتفاقيةلقد نصت النظر عن النتيجة و 

الأضرار التي تلحق البيئة و الناتجة عن ممارسة النشاطات الخطيرة أنه لا تعويض إلا عن 

 بقصد إعادة الحال إلى ما كان عليه. اتخاذهاقيمة الوسائل المعقولة التي تم 
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الوسائل التي تهدف بين الحفاظ على البيئة و تعويض  الانسجامو هذا كله بغية تحقيق 

 لإعادة البيئة إلى الحالة التي كانت عليها قبل وقوع التلوث.

إن إعادة الحال إلى ما كان عليه كوسيلة من وسائل التعويض نجدها كذلك كعقوبة جزائية 

 23في مجال الجرائم التي ترتكب في حق الطبيعة والموارد البيئية، وهذا ما نصت عليه المادة 

 1المتعلق بتنظيم وحماية الحدائق الوطنية. 1911أكتوبر  01رنس ي الصادر في من المرسوم الف

 : المصلحة العامةالثانيالفرع 

يصطدم القضاء سواء كان إداريا أو مدنيا بفكرة المصلحة العامة التي تشكل عائق قانوني في 

سبيل الحكم بالتعويض العيني للأضرار البيئية كما يذهب إلى ذلك الفقه الفرنس ي ففكرة 

المصلحة العامة لها شأن في توجيه القاض ي عند تحديده لطريقة التعويض الجابر للضرر 

من أن يقض ي بإزالة المبنى أو المنشأة العامة مصدر التلوث أو إنهاء النشاط فتمنعه البيئي 

العام الملوث للبيئة فعندما يكون التلوث  مصدره مبنى من المباني أو المنشآت العامة و التي 

يكون من الضروري الإبقاء عليها نظرا لما تمثله من أهمية عامة اقتصادية واجتماعية 

أو محطات توليد الكهرباء فإنه يحضر على القاض ي أن يأمر بإزالة  كمنشآت تكرير البترول

هذا المبنى أو تلك المنشأة أو أن يأمر بوقف العمل فيها تلاقيا لما يسببه ذلك من اضطرابات 

اجتماعية و اقتصادية و إخلالا بالمصلحة العامة و لا يكون أمام القاض ي إلا النطق 

 2بالتعويض النقدي.

حديده لطريقة التعويض عن أضرار التلوث المنبعث من منشأة عامة يجري و القاض ي عند ت

نوع من الموازنة بين القيمة الاجتماعية والاقتصادية للمنشأة العامة ومصلحة محيط بيئة 

الجوار المتضرر عن التلوث فإذا رأى القاض ي بأن المصلحة العامة تعلو على مصلحة محيط 

 نشأة العامة فيمتنع أن يقض ي بإزالتها أو وقف العمل فيها.بيئة الجوار فإنه يرجع جانب الم
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ي بأن مصلحة المحيط المجاور للمنشأة تعلو على القيمة الاجتماعية أما إذا رأى القاض 

والاقتصادية للمنشأة مصدر التلوث فإن القاض ي له إما أن يأمر المنشأة المصنفة بإتخاذ 

ع التلوث أو تقليله في المستقبل وإما الأمر بإزالة بعض التدابير والاحتياطات التي من شأنها من

 1المنشأة بشكل نهائي حماية للبيئة والمحيط.

تجدر الإشارة في الأخير أنه ثار جدل في الأوساط الفقهية حول فلسفة التعويض العيني للضر 

ية البيئي فرغم نص تشريعات حماية البيئة خاصة أن المقارنة منها على تعويض الأضرار البيئ

إلا أن هناك جانب من الفقه يتحفظ على الموضوع وفي هذا الصدد فإن الأضرار التي تصيب 

عنصر من عناصر البيئة تنعكس حتما على بقية العناصر وهذا يعني أن التعويض عن 

الضرر لحق بالنظام البيئي ككل ذلك لأنه يصعب فصل هذه العناصر عن بعضها البعض 

ي يقولون أنه يصعب القول بالتعويض عن الأضرار وهذا ما جعل أنصار هذا الرأ

 الإيكولوجية.

في حين ذهب رأي إلى القول بأنه عندما يتعلق الأمر بالضرر الإيكولوجي الذي يلحق بأحد 

عناصر البيئة فأن البيئة تجدد نفسها بنفسها و بالتالي لا داعي للحديث عن التعويض العيني 

رد عليه بأن الضرر الذي يلحق بأحد عناصر الطبيعة من في حالة التلوث إلا أن هذا الرأي ي

ماء، هواء، تربة...، قد يصل إلى درجة معينة تعيق عملية التجديد في حد ذاتها كما في حالة 

انقراض بعض فصائل الحيوانات أو إختفاء بعض الغابات بسبب الأمتار الحمضية في بعض 

لتعويض عن الأضرار الإيكولوجية بسبب المناطق من العالم، لذلك قد يرفض القاض ي طلب ا

تجديد الطبيعة لنفسها بنفسها خاصة عندما يتم الفصل في الدعوى بعد عدة سنوات لأنه في 

 2هذه الحالة يكون الضرر الإيكولوجي قد زال وهذا ما حدث في عدة حالات.

هذا النقاش لا يغير من حقيقة أن التعويض العيني هو أفضل طرق التعويض عن الأضرار 

البيئية إذ أنه يؤدي إلى إزالة هذا الضرر أو يحول دون تزايده أو تفاقمه كما أنه أصبح هو 

في مجال المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية غير أن الحكم به لا يكون الأصل في المسؤولية 
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بشكل مستمر دائما لذلك لا يكون أمام القاض ي في هذه الحالة سوى الحكم بالتعويض متاحا 

 النقدي.

تتميز الأضرار البيئية بطبيعتها الخاصة ومداها الجغرافي والزماني مما يخلق صعوبات متعددة 

لتحديد الأسلوب المناسب لتعويض المتضررين منها من جهة يمكن اعتماد التعويض العيني 

لتعويض عن الضرر البيئي و من جهة أخرى يمكن الاعتماد على التعويض بمقابل كوسيلة ل

وكيفيات تقديره  1ولهذا سنحاول التطرق إلى مدى إمكانية التعويض النقدي للضرر البيئي

بطريقة موحدة أو جزافية بالنسبة لمدى إمكانية التعويض النقدي للأضرار البيئية فوفقا 

ية يترتب على توافر أركان المسؤولية ثبوت الالتزام بإصلاح الضرر للقواعد العامة في المسؤول

الذي وقع لكن غالبا ما يكون إصلاح ذلك الضرر بإحدى الطريقتين الأولى إعادة الحال إلى ما 

والذي سبق التطرق إليه كان عليه قبل وقوع الضرر وهو ما يسمى بالتعويض العيني 

ة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار فالتعويض العيني بصفة عامة يعني إعاد

فهو يزيل الضرر الناش ئ عنه و القاض ي ليس ملزما أن يحكم التنفيذ العيني ولكن يتعين عليه 

 أن يقض ي به إذا كان ممكنا وطالب به الدائن.

يعتبر التعويض العيني الأكثر شيوعا في الالتزامات العقدية وهو أفضل طرق التعويض إذ 

إلى إصلاح الضرر إصلاحات ما حيث يسهل في كثير من الأحوال إجبار المدين على  يؤدي

التنفيذ العيني أما في حالة المسؤولية التقصيرية فالتعويض العيني يكون نطقه محدود ذلك 

لأنه لا يصبح ممكنا إلا إذا اتخذ الخطأ الذي تسبب قيه المدين صورة القيام بعمل بالإمكان 

 إزالته.

ة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر البيئي فيتصدد بإعادة الحال إلى فبالنسب

ذا الذي كان قائما زمن وقوع الضرر وإما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي إعادة الوضع 

في الأضرار العادية فإن طبيعة وخصوصية الأضرار كان هذا التعويض العيني يمكن تصوره 

البيئية تطرح كثيرا من الصعوبات بخصوص التعويض العيني لهذا الضرر وبالأخص فيما 
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يتعلق أولا بالوسائل المعتمدة لإعادة الحال على ما كان عليه وثانيا مدى تناسب هذه الوسائل 

 مع طبيعة الضرر البيئي.

لإعادة الحال على ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي فتعد  فبالنسبة للوسائل المعتمدة

آلية إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي صورة متميزة من الصور التي يتم 

من خلالها إصلاح الضرر الناتج عن العمل غير المشروع التي يمس البيئة إذا يسعى إلى إزالة 

ة ويؤدي دورا مهما في المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية إذ آثار هذا العمل الذي يمس البيئ

أن سلامة البيئة تفرض إزالة آثار الفعل الضار بالبيئة لتجنب المزيد من الآثار التراكمية 

 1الضارة والملوثة على أن يتم بعدها تعويض المتضرر عما أصابه من أضرار.

كان ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي إذا يتعين على القاض ي أن يقض ي بإعادة الحال إلى 

ذلك ممكنا وطالب به الدائن لكن لا يكون ملزما بأن يحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل 

وقوع الضرر البيئي وكذلك يجوز للمتسبب في الضرر أن يطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه فإذا 

المتضرر فلا يجوز للمحكمة أن تحكم إلا  قبل المتضرر فلا يطرح أي إشكال أما إذا رفض

 بالتعويض النقدي رافضة بذلك طلب المتسبب في الضرر.

إن نظام إعادة الحال على ما كان عليه أشير إليه وذكر في العديد من الاتفاقيات الدولية 

والقوانين الوطنية فقد أوص ى الكتاب الأخضر الخاص بالتوجيهات الأوروبية في مجال الأنشطة 

 بيئية بأن إعادة الحال ما كان عليه كتعويض عيني يمثل العلاج الوحيد الأكثر ملائمة.ال

 52المتعلق بالمخلفات ومن خلال نص المادة  1972جويلية  12أما القانون الفرنس ي الصادر في 

منه فنجده قد أعطى سلطة للقاض ي بالحكم على وجه الإلزام بإعادة الحال إلى ما كان عليه 

لأماكن التي لحقها أضرار بسبب مخلفات لم يتم معالجتها وفقا للشروط المحددة في بالنسبة ل

المتعلق بالمنشآت الخطيرة  1971جويلية  19هذا القانون، وأيضا القانون الفرنس ي الصادر في 

المسؤول عن التلوث باتخاذ كافة الوسائل التي تهدف لمعالجة الذي يسمح للمحافظ بإلزام 
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 الالتزامة بسبب فعل أو نتائج داخل المنشأة أو الأضرار الناشئة عن عدم الأماكن المضرور 

 1بالضوابط التي وضعها القانون.

أما المشرع الجزائري فقد كرس ضمن القوانين الخاصة بحماية البيئة عدة تطبيقات لآلية إعادة 

 132في المادة  13-30الحال ما كان عليه قبل وقوع الضرر البيئي حيث أنه بالرجوع إلى القانون 

منه فنجدها قد أجازت للقاض ي الأمر بإرجاع الأماكن إلى حالتها الأصلية في حالة استغلال منشأة 

من نفس القانون كما أن القانون رقم  19دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 

ثمين نفاياته بالعمل ألزم منتج النفايات أو حائزها في حالة عدم مقدرته على إنتاج أو ت 31-19

 2على ضمان إزالة هذه النفايات بطريقا عقلانيا بيئيا. 
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 المبحث الثاني: التعويض النقدي للضرر البيئي

أسلفنا أن أمر اختيار طريقة التعويض وفقا للقواعد العامة تخضع لسلطة القاض ي 

النقدي في مجال التقديرية مسترشدا في ذلك بطلبات المضرور و ظروف الأحوال و أن التعويض 

الأضرار البيئية يعد تعويضا احتياطيا بمعنى ان القاض ي لا يلجأ إليه إلا إذا كان التعويض العيني 

غير ممكن سواء لأن هناك عقبات فنية تمنع من إعادة الحال إلى ما كان عليه أو لأنه قد يكلف 

التعويض بمقابل يهدف نفقات باهظة قد تتجاوز قيمة الأموال المقررة قبل حدوث الضرر، لأن 

 إلى محاولة وضع المضرور في مركز معادل لما كان عليه قبل حدوث الضرر.

وإذا كان التعويض التقني للأضرار التي لا تصيب البيئة في حد ذاتها أي الأموال أو 

الأشخاص أمرا سهلا نسبيا لإمكانية تقويمها بالنقد، حتى بالنسبة للضرر المعنوي فإن البيئة 

ا العديد من الصعوبات في عملية التقدير، تتميز الأضرار البيئية بطبيعتها الخاصة و تكتنفه

مداها الجغرافي و الزماني مما يخلق صعوبات متعددة لتحديد الأسلوب المناسب لتعويض 

المتضررين عنها فمن جهة يمكن اعتماد التعويض العيني كوسيلة للتعويض عن الضرر البيئي و 

عتماد على التعويض بمقابل ولهذا سنحاول التطرق إلى مدى إمكانية عن أخرى يمكن الا 

 1التعويض النقدي للضرر البيئي و كيفيات تقديره بطريقة موحدة أو جزافية.

بالنسبة لمدى إمكانية التعويض النقدي للأضرار البيئية فوفقا للقواعد العامة في المسؤولية 

لتزام بإصلاح الضرر الذي وقع لكن غالبا ما يكون يترتب على توافر أركان المسؤولية ثبوت الا

إصلاح ذلك الضرر بإحدى الطريقتين الأولى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر وهو 

بق وأن تطرقنا إليه و الطريقة الثانية دفع تعويض مادي أو ما يسمى بالتعويض العيني و الذي س

لعادية يكون إعمال تلك القواعد يتماش ى مع الأضرار نقدي للمتضرر الملاحظ أنه في الحالات ا

 2التي تصيب الأشخاص و الممتلكات

 لكن فيما يخص الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة نجده لا يتلائم تماما مع طبيعة هذه الأضرار.
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فالضرر في حالات متعددة قد يصيب الإنسان و الأموال ويتعداهما ليصيب البيئة ذاتها ويهدم 

أنظمتها وإذا كان جبر الضرر بالنسبة للإنسان ممكن بدفع مبلغ من المال له أو لذوي الحقوق 

 فإن الضرر الذي قد يلحق بالبيئة لا يمكن جبره ولا يصلحه إلا إعادة الحال إلى ما كان عليه.

فالتعويض النقدي في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية المحظة أضحى مكروها من جانب 

ه الذي يقول أن نظرية التعويض النقدي في النهاية نظرية بالية إذ أننا لا يمكن أن نعوض الفق

 بالمال فقدان مخلوق قض ى عليه التلوث.

نجد أن اتفاقية لوجانو و في ظل هذه الصعوبات قد عددت الأضرار التي يمكن التعويض عنها 

ولية عن الأضرار الحاصلة بسبب كما أن الإقتراح التوجيهي للجماعة الأوروبية الخاص بالمسؤ 

فميز بوضوح في مادته النفايات أكد على ضرورة وضع نظام خاص لتعويض الأضرار البيئية 

الثانية بين الأضرار و تدهور البيئة وعرف هذه الأخيرة بأنها: كل إفساد ) تدهور (كبير طبيعي أو 

لضرر الإيكولوجي و تمييزه عن كيميائي أو حيوي للبيئة بحيث يعتمد هذا النص على فكرة عزل ا

 1الأضرار الأخرى من أجل إخضاعه لمعاملة خاصة.

إن الأصل في التعويض في القانون المدني هو التعويض النقدي وبالنظر إلى طبيعة وخصوصية 

الضرر البيئي فإنه من الصعب إعادة الحال إلى ما كان عليه فلا سبيل أمام القاض ي إلا اللجوء 

 قدي وهو نوع من التعويض بمقابل المعروف في القواعد العامة.إلى التعويض الن

إن التعويض المالي عن الأضرار البيئية يتضمن كافة الأضرار الحاصلة للموارد الطبيعية وهي 

المبالغ اللازمة لإصلاح ما أصاب البيئة من ضرر وتدمير وإتلاف وخسارة بسبب الاستعمال غي 

ت اللازمة لتقدير هذه الأضرار ومصاريف تنفيذ الإجراءات العقلاني بالإضافة إلى المصروفا

اللازمة أيضا لاستعادة وإحياء المصادر الطبيعية واستبدالها واكتساب مصادر أخرى مماثلة أو 

 2.بديلة
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إذا كان للضرر البيئي صياغات متباينة حيث وصل بالفقهاء إلى حد التمييز بين الضرر البيئي 

حيث الطبيعة والنطاق فإن هذا الضرر يتميز بجملة من الخصائص نضرا لصعوبة تحديده من 

تجعله ضررا ذا طبيعة خاصة يختلف عن الضرر المتعارف عليه في القواعد العامة للمسؤولية 

المدنية وبالرجوع إلى هذه القواعد فإن الضرر الذي يقبل التعويض لا بد أن تتوافر فيه 

 وشخصيا ومؤكدا.خصائص محددة وهي أن يكون ضررا مباشرا 

فيكون الضرر شخصيا حيث ينال من المتضرر ذاتيا أي يمس حقوقه في شخصه أو أن يتعلق 

بطريقة قانونية ومشروعة أو أن يؤثر في نفسه وفي هذه  اكتسبهابمركزه المالي أو مصالحه التي 

 الحالة فإن الحق في التعويض يؤول إلى ذمته المالية التي لحقها الخسارة من جراء الضرر.

إن الضرر المباشر هو أن يكون نتيجة طبيعية لإخلال المتفاوض بالتزامه وهو يعتبر كذلك إذا لم 

لدائن أن يتوقاه ويبذل جهد أما الضرر الغير مباشر فلا الآخر أي ايكن في استطاعة المتفاوض 

 يلزم المتفاوض المدين بالتعويض عنه وذلك لانتقاء علاقة السببية بينه وبين الخطأ هذا الأخير.

وأن يكون الضرر محققا وذلك لأن يكون حالا أي وقع بالفعل كالنفقات التي تحملها المتفاوض 

 قوع في المستقبل.المضرور فعلا أو أن يكون محق الو 

أما إذا كان الضرر محتملا أي لم يقع فعلا ولم يكن محقق الوقوع في المستقبل فلا يمكن 

تعويضه ولهذا فإن المضرور من قطع المفاوضات كان سيعود عليه من تنفيذ لو تم إبرامه وذلك 

 1لأن إبرام العقد هو دائما أمر احتمالي قد يتحقق و قد لا يتحقق.

رر البيئي هو ضرر يصيب الموارد الحيوية وغير الحيوية للبيئة وهو عبارة عن ضرر مادام أن الض

حينما تكلم عن الضرر البيئي فإن البيئة يصيب بصفة مباشرة الموارد البيئية هو ضرر عيني لأنه 

هي الضحية لهذا الضرر بالدرجة الأولى فهو بهذا التغيير لا يعد ضررا شخصيا من الوهلة الأولى 

سلمت باعتبار ضرر عيني لا شخص ي فإن الحق في التعويض يؤول إلى المتضرر والبيئة وفي وإذا 
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الواقع أن الحقيقة القانونية المسلم بها أن البيئة لا تعد شخص قانوني والضرر يلحق 

 1ر.بالأشخاص والأموال عن طريق المحيط الذي أصابه الضر 

 الأول: تقدير قيمة التعويض النقدي عن الضرر البيئي المطلب

إذا كان إعمال القواعد العامة في التعويض يتماش ى وطبيعة الأضرار التي تصيب 

الأشخاص والممتلكات في الأحوال العادية، فإن الأضرار البيئية يصعب تقديرها نقديا لكن 

ض هذه الأضرار من الصعب جدا بالرغم من ذلك اجتهد الفقه في تحديد طرق تساعد في تعوي

الإلمام بكافة العناصر التي يشملها التعويض وهناك صعوبات كثيرة تعترض القاض ي عند الحكم 

بالتعويض في حالة استحالة الإصلاح العيني للضرر ذلك أنه يستحيل الإحاطة بكافة التكاليف 

 ارد الطبيعية.والمبالغ الحالية التي تسمح بإعادة إحياء العناصر البيئية والمو 

ومهما استعان القاض ي بخبراء مختصين لتقييم الضرر البيئي فقيمة العناصر والموارد البيئية 

)الهواء، الماء، التربة، الفصائل الحيوانية والنباتية، المواقع والمناظر الطبيعية ( الاقتصادية أثمن 

لجوء إلى طريقة التقدير تكلفة مما سيقدره القاض ي نقدا وعلى هذا الأساس قد يتم الوأكثر 

   2الموحد للضرر البيئي أو طريقة التقدير الجزافي.

بالنسبة للتقدير الموحد للضرر البيئي يقوم على أساس تكاليف الإحلال للثروة الطبيعية التي 

تلوثت أو أتلفت وتطبيقا لذلك فقد حكم القضاء الفرنس ي بالإدانة على مقاول لارتكابه مخالفة 

وإلزامه بدفع مبلغ فرنك واحد رمزي كغرامة وإلزامه بالتعويض الكامل للضرر  تلويث المياه

 فرنك فرنس ي. 52333الحادث والمقدر ب: 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعطي للعناصر الطبيعية ومصادرها قيمة تجارية نقدية بل 

الضرر الواقع  يمكن وضع قيمة شبه فعلية بالنسبة لبعض العناصر والحالات ومن أجل تقدير

  3على الثروات الطبيعية تقديرا نقديا هناك ثلاث نظريات تفرض نفسها.
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الطبيعية تقوم على أساس قيمة استعمال هذه الثروات والعناصر النظرية الأولى:  -1

وتقصد هذه النظرية المنفعة التي تقدمها هذه العناصر للإنسان والتي تكون لها قيمة 

وسمات بيئية ومع ذلك فيجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا  أعلى إذا توافرت فيها خصائص

 النفقات التي تنفق لإزالة التلوث.

على أساس إمكانية استعمال هذه الثروات الطبيعية  تقوم هذه النظريةالنظرية الثانية:  -2

 في المستقبل وليس على أساس الاستعمال الفعلي للأموال.

اس أن بعض العناصر تستمد قيمتها تقوم هذه النظرية على أسالنظرية الثالثة:  -3

الطبيعية العالية من مجرد وجودها فقط بغض النظر على أساس الاستعمال الفعلي 

   والحالي أو الاستعمال المستقبلي. 

إن التقدير الموحد للضرر البيئي يسمح بإعطاء تقدير نقدي لثروات بيئية ليس لها من حيث 

قة تعد وسيلة مؤثرة لإعطاء قيمة لهذه الثروات وتجنب وعلى ذلك فهذه الطريالأصل قيم تجارية 

 فقدها.

النقد الموجه لهذه النظرية أنها لم تأخذ في اعتبارها أن الحالة المعروضة عليها بالنسبة للعناصر 

والثروات الطبيعية يجب أن تقدر في ضوء وظائفها وهي معطيات ذات طبيعة خاصة جدا 

 1يصعب تقديرها نقدا.

 التقدير الموحد وما وجه إليه من انتقادات فهناك التقدير الجزافي للضرر البيئي. وأمام صعوبات

بالنسبة للتقدير الجزافي للضرر البيئي تقوم هذه الطريقة في سبيل إعطاء الأضرار البيئية قيمة 

نقدية على أساس إعداد جداول قانونية تحدد قيمة مشتركة للعناصر الطبيعية ويتم حسابها 

 2يات علمية يقوم بها خبراء مختصين في المجال البيئي.وفقا لمعط

وقد أقر المشرع الفرنس ي هذه الطريقة لتقدير الضرر البيئي في تطبيقات عديدة فقانون الغابات 

أو يتعدى على الغابات بطريق ينص على معاقبة كل من يقطع  001/5من خلال المادة رقم 
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الهكتارات من الأشجار المحروقة وهناك غرامات الحرق، بغرامة يتم حسابها على أساس عدد 

 تفرض على أساس المتر المربع من الأرض الملوثة أو الرقعة التي تم قطعها بطريقة جائرة.

التعويض على أساس مساحة الأرض التي يتم  253/2وقدر قانون تنظيم المدن حسب المادة رقم 

المختلفة في فرنسا جداول لتقدير قيمة  البناء عليها بطريقة مخالفة للقانون ووضعت البلديات

أشجارها يتم تحديدها على أساس طول الشجرة أو ندرتها من أجل حساب التعويض المستحق 

 على الأشخاص الذين يتعدون عليها.

أما في الحظيرة الطبيعية المحمية ماركنتور بجنوب الألب بفرنسا تم وضع تقدير لقيمة النباتات 

يد التعويض المستحق على الأشخاص الذين يرتادونه من أجل التنزه والحيوانات من أجل تحد

  1عندما يتلفونها.

كمية الزيت الذي تم وفي آلاسكا نجد قانون حماية المياه من التلوث يقدر التعويض على أساس 

إلقاؤه في المياه وهي طريقة حساب أكثر فنية في تقدير التعويض عن التلوث حيث يؤخذ بعين 

ند التعويض ما إذا كانت هناك مواد دسمة تؤثر على نقاء المياه وصلاحيتها وكذلك الاعتبار ع

 الأحياء المائية والثروات الطبيعية الموجودة بها.

التقدير الجزافي للتعويض عن الضرر البيئي وبالرغم من كونه لا يتعلق إلا بالعناصر والثروات 

لمزايا بحيث لا يسمح بترك أي ضرر بيئي دون التي لها قيمة البضائع التجارية فإنه يقدم بعض ا

 تعويض حتى ولو لم يأخذ في حساباته القيمة الحقيقية للعناصر المصابة بالتلوث.

هذه النظرية لم تسلم هي أيضا من النقد حيث أنه يصعب دائما عند تقدير الضرر البيئي إثبات 

 2لوث.الحالة التي كانت عليها العناصر الطبيعية قبل إصابتها بالت

نظرا لخصوصية كل حالة تلوث عن الأخرى فإن نظام الجداول قد يصبح غير فعال وبالتالي يجب 

مراعاة كل العوامل التي قد يكون لها تأثير اقتصادي أو بيئي عند تقدير التعويض عن الضرر 

 البيئي.
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فعالية تطبيق نظام الجداول يشترط إعدادها من طرف خبراء مختصين في المجال البيئي  ولزيادة

أو حتى هيئات استشارية بيئية متخصصة لضمان وإعطاء قضاة الحكم سلطة ملائمة وتقدير 

 1التعويض حالة بحالة.

المطالبة تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية لوجانو لم تعط للجمعيات المتخصصة في حماية البيئة حق 

بالتعويض المالي عن الأضرار البيئية بل لها الحق فقط المطالبة بتنبيه المسؤول إلى خطورة 

 2تصرفاته وما قد ينجر عن أفعاله من عواقب وخيمة في حق البيئة.

 : إشكالات تقدير قيمة التعويض النقدي للضرر البيئي1الفرع 

إلى أن عناصر البيئة التي لحقها بسبب يرجح الفقه صعوبة التعويض النقدي لأضرار البيئة 

التلوث هي أشياء عامة لا يمكن الاستيلاء عليها أو إبعاد ملكيتها ومن ثم فلن تمثل في أغلب 

الأحيان أي قيمة لأنها تخرج عن دائرة التعامل أي تقع خارج نظام السوق وهو ما يدعو الملوثين 

تعويض ولهذا رأى البعض من الفقه أنها لا للبيئة إلى إنكار أن إتلافها يشكل ضررا قابلا لل

تستدعي أي تعويض وإذا قدرت المحاكم منح مثل هذا التعويض فالغالب أن يكون رمزيا، لذلك 

تقديره نقدا فلو تم تلوث مياه  فإن الاعتراف بالضرر البيئي اصطدم لمدة طويلة بعدم إمكانية

إلى ما تم تدميره من ثروة سمكية في النهر؟  النهر مثلا فكيف يتم تقييم الضرر؟ هل يتم بالاستناد

أم في قيمة الوسائل التي سيتم اتخاذه لتنظيف النهر من المواد الملوثة؟ أم في مدى الخسارة التي 

لحقت بالصيادين الذين ينتفعون من الصيد في النهر؟ أم في حجم الربح الضائع الذي فقدته 

واطئها، وإذا ما تم تدمير غابة فهل يتم تقييم الدولة من عزوف السياح مثلا عن التنزه في ش

الشجر على أساس ما تتضمنه الغابة من قيمة جمالية؟ أم ما يمكن أن يعتبر القيمة السوقية 

للأشجار أم الأخشاب التي يمكن أخذها من الأشجار وما هو الحال بالنسبة للكائنات الحية التي 

 3تعيش في تلك الغابة وقيمتها الطبيعية.
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أردنا أن نقيم الضرر البيئي أساس قيمة استعمال العناصر الطبيعية أي على أساس  فإذا

المنفعة التي تقدمها هذه العناصر للإنسان والتي يعتد فيها بالقيمة العقارية والتي في نهاية المطاف 

سيتم تقديرها بشكل مادي صرف ولو فرضت استجابة بعض عناصر الطبيعة لمثل هذا التقييم 

أخرى يعتبر فيها العنصر الجمالي أو التراثي ذو أهمية أكبر مثل صر  اتم تقييم عنفكيف سي

 1حيوان نادر أو شعب مرجانية أو معالم أثرية.

وأن أردنا أن نقيم الضرر على أساس القيمة التجارية للمكان أو العنصر الطبيعي فلا يعتبر حلا 

ليست بيئية ويتم تقييم  الفائدة مقبولا القيمة التجارية تعتبر أيضا قيمة اقتصادية و 

الاقتصادية في تقدير التعويض بالحد الأدنى للقيمة ولذلك سوف يكون هذا التقدير لو أمكن 

 فعله تقديرا مجحفا.

فالاعتراف بالضرر البيئي يستلزم إمكانية تقديره وإلا فإن القاض ي عندما يعجز عن تقدير ذلك 

م آخر رمزي غير رائع وطبقا لمبدأ التعويض الكامل الضرر فإنه يحكم بمبلغ فرنك واحد أي حك

للضرر الذي يعني أن التعويض يقدر بقدر الضرر، فإن التعويض النقدي بفرنك واحد أو أي 

حكم آخر رمزي كتعويض عن هذا الضرر يعادل امتناع القاض ي عن الحكم وفي الغالب ستكون 

كون كاملة فالبيئة شأنها شأن غيرها التعويضات عن الضرر البيئي رمزية وضعيفة ونادرا ما ت

 2تقديره.والفرنك أو اليورو الواحد تعبر عن تردد وحيرة القاض ي إزاء الضرر الذي يصعب عليه 

وتجدر الإشارة في هذا الشأن أن الأحكام التي قضت على محدث التلوث بالتعويض الرمزي تم 

 وكذلك دائرتها المدنية.نقضها من قبل محكمة النقض الفرنسية في دائرتها الجنائية 

وهناك من الأضرار البيئية ما لا يمكن إصلاحه بإعادة العناصر الطبيعية إلى حالتها الأولى قبل 

التلوث كإتلاف أو تدمير بعض الأسماك النادرة أو تدمير الأشجار التي تعشش عليها أنواع من 

نوع خاص وهنا لا تخفى الطيور النادرة جدا هذا الطابع الخاص للضرر يضفي  خطورة من 

الصعوبات التي يصادفها القاض ي عند تقديره لتلك الأضرار حتى يمكن الحكم بالتعويض عنها 
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ومع ذلك فإن القضاء قد أعلن عن موقفه عن ذلك النوع من الضرر البيئي وحكم بجزاءات 

رادعة وقاسية عنها.
1 

ا لعدة اعتبارات من بينها أنه إذا لذلك أقر معظم الفقه بأن الأضرار البيئية يجب التعويض عنه

لم يتم التعويض عنها فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور كبير ويشجع الملوثين على التمادي في ممارسة 

نشاطهم الملوث دون رادع ومن جهة أخرى إن خصوصية هذه الأضرار تجعلها لا تقاس بالأضرار 

وكة ملكية خاصة ولذلك فالأضرار التقليدية التي يمكن أن يكون محلها الإعداد على أشياء ممل

 هي بطبيعتها ذات طبيعة خاصة يقتض ي التعامل معها بشكل خاص أيضا.

إضافة إلى أن عدم التعويض عن الضرر البيئي يشكل تهديدا خطيرا للبيئة ويهدد باختفاء تدريجي 

ات لعناصر البيئة التي أصابها التلوث وذلك من شأنه أن يض يء الضوء الأحمر لتنبيه الجه

المسؤولة والقضاء إلى وجوب التدخل لحماية الطبيعة وهذا ما تجاوزته فعلا الكثير من التقنيات 

 بوضع آليات تقدير هامة ودقيقة.

بالنسبة للتقدير الجزافي للضرر البيئي فتقوم هذه الطريقة في سبيل إعطاء الأضرار البيئية قيمة 

مشتركة للعناصر الطبيعية ويتم حسابها نقدية على أساس إعداد جداول قانونية تحدد قيمة 

 وفقا لمعطيات علمية يقوم بها خبراء مختصين في المجال البيئي.

الطريقة لتقدير الضرر البيئي في تطبيقات عديدة فقانون الغابات وقد أقر المشرع الفرنس ي هذه 

ريق الحرق ينص على معاقبة كل من يقطع أو يتعدى على الغابات بط 001/5من خلال المادة رقم 

بغرامة يتم حسابها على أساس عدد الهكتارات من الأشجار المحروقة وهناك غرامات تفرض على 

   2أساس المتر المربع من الأرض الملوثة أو الرقعة التي تم قطعها بطريقة جائزة.

التعويض على أساس مساحة الأرض التي يتم  253/2وقدر قانون تنظيم المدن حسب المادة رقم 

ء عليها بطريقة مخالفة للقانون ووضعت البلديات المختلفة في فرنسا جداول لتقدير قيمة البنا
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أشجارها يتم تحديدها على أساس طول الشجرة أو ندرتها من أجل حساب التعويض المستحق 

 على الأشخاص الذين يتعدون عليها.

وانات من أجل تحديد أما في الحضيرة الطبيعية المحمية تم وضع تقدير لقيمة النباتات والحي

 1التعويض المستحق على الأشخاص الذين يرتادونه من أجل التنزه عندما يتلفونها.

وفي آلاسكا نجد قانون حماية المياه من التلوث يقدر التعويض على أساس كمية الزيت الذي تم 

بعين أكثر فنية في تقدير التعويض عن التلوث حيث يؤخذ إلقاؤه في المياه وهي طريقة حساب 

الاعتبار عند التعويض ما إذا كانت هناك مواد سامة تؤثر على نقاء المياه وصلاحيتها وكذلك 

 الأحياء المائية والثروات الطبيعية الموجودة بها.

التقدير الجزافي للتعويض عن الضرر البيئي وبالرغم من كونه لا يتعلق إلا بالعناصر والثروات 

فإنه يقدم بعض المزايا بحث لا يسمح بترك أي ضرر بيئي دون التي لها قيمة البضائع التجارية 

 2تعويض حتى ولو لم يأخذ في حساباته القيمة الحقيقية للعناصر المصابة بالتلوث.

 الفرع الثاني: طرق التقدير النقدي للضرر البيئي

دعوى يعتبر تقدير الضرر البيئي من المسائل الدقيقة للغاية التي يتوقف عليها فشل أو نجاح 

المسؤولية والتي تتأثر بهذا التقدير فلكي يتم التعويض عن الضرر البيئي يلزم تقديره نقدا وفي 

 هذا السياق اقترح الفقه عدة طرق لتقدير الأضرار البيئية نعرضها على التوالي:

التقدير الموحد للضرر البيئي: يقوم التقدير الموحد للضرر البيئي على أساس تكاليف  -1

بمعنى أن هذه ثروة أو العناصر الطبيعية التي تلفت أو تلوثت وإعادة تأهيلها الإخلال لل

النظرية تقدر التعويض النقدي على أساس أن قيمة الضرر الحاصل للبيئة أو العنصر 

البيئي على أساس التكلفة المعقولة لإعادة الحال إلى ما كان عليه للبيئة أو العنصر البيئي 
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ة قدر الإمكان للحالة التي كان عليها قبل حدوث الضرر ولا المصاب أو إلى حالة قريب

 1يدخل في الحسبان تلك التكلفة المبالغ فيها.

ويقصد بتكاليف الإخلال هو القيمة التقنية اللازمة لإعادة العنصر الطبيعي إلى ما كان عليه قبل 

فيها فيلزم تهيئة  وقوع الضرر فلو أن غابة تعرضت لضرر بيئي أدى لهلاك عدد كبير من الأشجار

أرض الغابة لزراعة الأشجار التي تلفت وتقدير تكاليف العناية بها إلى أن تصل إلى ما كانت عليه 

 قبل الكارثة والمبالغ التي تم صرفها من أجل هذا الغرض تسمى بتكاليف الإخلال.

لقيمة العنصر غير أن الصعوبة التي تعترض هذا النوع من التقدير هو في اعتماد معيار التقدير 

البيئي الذي تضرر وهنا تتباين وتتعدد الوسائل والمعايير لذلك يقر البعض أنه لا يوجد طريقة 

 2فيها بكفاية من أجل تقدير تلك العناصر لتحديد تكاليف الإخلال.موثوق بها 

ونظرا لصعوبة إعطاء قيمة تجارية نقدية للعناصر الطبيعية ومصادرها يمكن وضع قيمة شبه 

فعلية من خلال معرفة أسعار السوق بالنسبة لبعض العناصر والحالات التي لها خصائص 

قريبة من الحالة المعروضة أمام القضاء والتي أصابها التلوث ومن أجل تقدير العناصر الطبيعية 

 تقديرا نقديا ظهرت العديد من الطرق أهمها:

الأولى: القيمة السوقية للعنصر الطبيعي: هي طريقة نقدية مباشرة تعتمد  الطريقة - أ

 على القيمة السوقية للعنصر الطبيعي وتتضمن أسلوبين:

  الأولى ويتم تقييم العنصر الطبيعي على أساس قيمة الاستعمال الفعلي له وتتضمن

لمؤسس على المنفعة التي تقدمها هذه العناصر للإنسان  وتعتمد على سعر المتعة ا

التي تصيب القيم العقارية المؤدي إلى تقدير قيمة مادية للبيئة فالأضرار البيئية 

الأسماك مثل نتيجة التلوث فإنه يتم تحديد قيمتها من خلال القيمة السوقية 

 3للأسماك المشابهة لها.
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  أما الأسلوب الثاني لا يقوم على أساس الاستعمال الفعلي للأموال ولكن على أساس

مكانية استعمال هذه العناصر الطبيعية في المستقبل وقد عبر عنه البعض بقيمة إ

الفرصة البديلة أي ما يمكن أن يكون عليه الحال عندما ندفع سعرا في ش يء بديل 

عن الش يء الأصلي وتعتبر تكلفة الفرصة البديلة في حالة الضرر البيئي عالية على 

نادرة أو لا يمكن وجود بديل لها وتمثل  أساس أن بعض العناصر الطبيعية قد تكون 

 حالة التدهور البيئي.

الطريقة الثانية: القيمة غير السوقية للعناصر الطبيعية: لا تقوم هذه الطريقة على  - ب

أساس الاستعمال الفعلي والحالي للأموال أو الاستعمال المستقبلي للمال المعنى 

مستقلة في تقدير قيمتها عن بالقيمة فهناك بعض العناصر الطبيعية التي توجد 

استعمالها وتستمد قيمتها الطبيعية العالية من مجرد وجودها فقط ويمكن تقديمها 

نسبي من خلال ما يمكن أن يدفعه الأفراد من مبالغ نقدية ليعرفوا فقط وجود هذه 

، فطريقة القيمة غير السوقية إذن تقوم على أساس القيمة التي 1العناصر الطبيعية

لى قياس الفرق بين الحد الأقص ى للرغبة في الدفع مقارنة بالحد الأدنى تعتمد ع

للرغبة في القبول عند المجتمع للعنصر الطبيعي الذي فقد مقدرا بالنقود ومن 

الممكن أن يتم ذلك من خلال استبيانات وعمليات إحصائية يقوم به الخبراء 

 الاقتصاديون.

الشخص ي لفرد أو جماعة لكونه يعتمد على قيمة وواضح أن هذا التقدير يبذل فيه العنصر 

نسبية برغبة القبول وقد يكون هناك اختلافات كبيرة بين الأفراد في الرغبات في مختلف العناصر 

الطبيعية مثل قيمة السباحة في البحر أو صيد الأسماك أو الاستمتاع بالحياة البرية أو بالمناظر 

 الطبيعية وغيرها.

لضرر البيئي يقدم بعض المزايا حيث أنه يسمح بإعطاء تقدير نقدي إن التقدير الموحد ل

للعناصر الطبيعية التي ليس لها من حيث الأصل قيم تجارية وعلى ذلك فهذه الطريقة تعد 

وسيلة مؤثرة لإعطاء قيمة لهذه العناصر وتجنب فقدها وبالمقابل فقد تعرضت هذه النظرية 
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أن الحالة المعروضة عليها بالنسبة للعناصر الطبيعية يجب للنقد حيث أنها لم تأخذ في اعتبارها 

  1أن تقدر في ضوء وظائفها البيئية وهي معطيات ذات طبيعة خاصة جدا يصعب تقديرها نقديا.

كما انتقد البعض فكرة تقييم كل عنصر من عناصر الطبيعة على حدة نظرا لأن العنصر 

مكن فصله بقيمة موحدة عن باقي المنظومة الطبيعي يتكامل مع باقي العناصر الأخرى ولا ي

الإيكولوجية المتكاملة ولا يمكن اعتماد تقييم عالمي موحد لتقييم الأضرار البيئية ونعتقد أن 

التقييم الذي يعتمد على القيمة السوقية أو التجارية للعناصر الطبيعية وإن اختلفت معايير 

النقدية بحسب ما تمثله هذه العناصر للإنسان التقدير التجاري لكنها في النهاية تقدر القيمة 

بشكل مباشر وما قد يحصل عليه من منفعة أو متعة لكنها لا تأخذ بعين الاعتبار القيمة 

ومدى الضرر أو الأثر البيئي الذي يسببه بالنظر إلى التوازن الإيكولوجي  2الطبيعية لهذا العنصر

 بالاشتراك مع باقي عناصر البيئة.

للضرر البيئي: تقوم هذه الطريقة في التقدير على أساس إعداد جداول افي التقدير الجز  -5

قانونية تحدد قيمة مشتركة للعناصر الطبيعية ويتم حسابها وفقا لمعطيات علمية يقوم 

 بها متخصصون في المجال البيئي.

 وهذا النظام يمكن وصفه بأنه نوع من نظام العقوبات على الانتهاك أو التعدي على البيئة

ولكن يعتمد على إحصائيات ودراسات بيئية مسبقة أفرغت في جداول محددة يسترشد بها 

 3القاض ي لتقدير التعويض ) أو العقوبة المناسبة ( بحجم الضرر الحاصل.

 وكمثال عن هذه المعايير الحسابية للتعويض والواردة في جداول التعويض الجزافي نذكر:

  في تقدير التعويض النقدي عن ضرر التلوث عدد الهكتارات: ويطبق هذا الحساب

الذي يصيب أشجار الغابات عندما تكون هذه الغابات محروقة أو مدمرة فيحسب 

 دولار. 133قيمة الهكتار المحروق أو المدمر ب
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  المتر المكعب: ويكون في حساب قيمة التعويض النقدي لضرر التلوث الذي يصيب

البترول فيحسب المتر المكعب الملوث مسطحات الأراض ي والبحار كتلوثها بزيت 

 بوحدة معينة.

  المتر الطولي والمتر المربع العرض ي: ويستخدم في تقدير التعويض عن التلوث الذي

الأنهار طولا وعرضا إذ يحسب قيمة تلوث المجرى المائي طولا بفرنك واحد عن يصيب 

 كل متر وتحسب قيمة تلوث نفس المجرى عرضا بنصف فرنك عن كل متر.

  كمية المادة الملوثة الملقاة: يكون في تقدير قيمة التعويض النقدي عن التلوث الذي

يصيب المياه وما بها من ثروات مائية وطبيعية إذ يحسب قيمة تلوث البحار والأنهار 

بالزيوت البترولية السوداء بحسب وزن الزيوت التي تسربت إلى المياه بحيث يدفع 

ومن التشريعات المقارنة التي أقرت 1اد الملوثة والسامةدولار عن كل طن من المو  133

هذه الطريقة لتقدير الضرر البيئي الولايات المتحدة الأمريكية حيث وضعت الدوائر 

كالنباتات جداول لتقدير العناصر البيئية  1955الأمريكية للساحل والصيد منذ 

ساحل الملوث حتى وحتى الحيوانات وحتى كمية الرمال التي يتم رفعها من على ال

 يمكن تحديد التعويض المستحق على الشخص المتسبب في إتلافها أو تدميرها.

وفي آلسكا  نجد أن قانون حماية المياه من التلوث يقدر التعويض على أساس الجداول 

ولكن التقدير يتم على أساس كمية الزيت التي يتم إلقائها في المياه مع الأخذ بعين الاعتبار 

ان هناك مادة سامة تؤثر على نقاء الحياة وصلاحيتها وكذا الأحياء المائية والثروات ما إذا ك

 الطبيعية الموجودة فيها. 

وفيما يتعلق بالتشريع الجزائري فقد اعتمد المشرع في قانون الغابات تقديرا ماليا جزافيا 

ترا واحدا سنتمتر ولا يتعدى  علوها م 53لقطع أو قلع الأشجار التي تقل دائرتها عن 

دج وإذا تعلق الأمر بأشجار تم غرسها أو نباتات بصفة طبيعية منذ أقل من  5333ب

  2دج. 2333خمس سنوات تضاعف الغرامة إلى 
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وطريقة التقدير الجزافي للضرر عن طريق الجداول مطبقة أيضا في القضاء حيث طبقتها 

القضاء الأمريكي بمناسبة العديد من المحاكم نذكر من تلك القضية التي عرضت أمام 

والذي سبب حينه أضرار بيئية كبيرة بأحد الشواطئ وتم  1993حادثة الناقلة في عام 

 تقدير التعويض عن هذه الأضرار تقديرا جزافيا.

وعلى الرغم من ميزة هذه النظام في أنه لا يسمح بترك ضرر بيئي بدون تعويض طالما أن 

في حالة التلف أو التعرض للأضرار إضافة إلى  تقدير مسبقله كل عنصر بيئي قد وضع 

 1أن هذا التقدير دائما يدين المتسبب بالتلوث.

د و إلا أن هذه النظرية لم تسلم من النقد حيث أن هذه الطريقة قد لا تكفل تجدي

فالمستفيد من التعويض يمكن أن يكتفي بقبض مبلغ  تأهيل العنصر الطبيعي المتضرر 

ى عمال من شأنها تجديد وإحلال العنصر البيئي المصاب، وير التعويض دون القيام بأ

لات البعض أن نظام الجداول سيكون غير فعال نظرا لخصوصية كل حالة من حا

لذلك كل حالة خصوصية معينة ويجب ل، حيث أن الاعتداء على العنصر الطبيعي

 التعويض.مراعاة كل العوامل التي يكون لها تأثير اقتصادي أو بيئي في تقدير 

تغلب على الصعوبات الفنية لأي من الطريقتين، فيرى البعض وإزاء كل ذلك ولكي ن

إمكانية تطبيق نظام الجداول بشرط أن يتم إعدادها عند خبراء متخصصين أو حتى 

هيئات استشارية متخصصة في المجال البيئي،  إذ يجب أن تأخذ الجداول القيمة 

ي، وليس على أساس التقييم السوقي أو الاقتصادي الحقيقية والطبيعية للعنصر البيئ

البحت، فالعنصر البيئي يمثل كائنا يساهم ضمن عملية معقدة في إخلال التوازن البيئي 

لمجدل عناصر الوسط الطبيعي وإن فقد مثل هذا العنصر أو الكائن لا يعني مجرد 

مراعاتها عند  خسارة بيئية ضمن نظام شامل متوازن يجبخسارة اقتصادية بل وأيضا 

 2وضع الجداول القانونية لتقييم الأضرار البيئية.
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وأيضا يجب لضمان فعالية هذه الطريقة إعطاء القضاة سلطة ملائمة وتقدير التعويض 

قانون حسب كل حالة في ضوء معطياتها المختلفة، ويؤيدنا في ذلك نقطة ملاحظة في ال

المدنية عن الأضرار البيئية، حيث أنه المتعلق بالمسؤولية و  1951الأمريكي الصادر في 

د بها ينص على أن طريق تقدير التعويض عن الضرر البيئي ما هو إلا مجرد قرائن يسترش

المعنية في هذا المجال، وضمن ذات السياق نعتقد أن  القضاة عند نظرهم الدعوى 

يث أن حالات عدم إمكانية استعادة بعض العناصر لا يمنع من التقدير التقني لها، ح

 1عدم التقدير لها لن يساهم في استعادتها.

 المطلب الثاني: وقت تقدير التعويض النقدي للضرر البيئي ومصيره

للضرر البيئي فإنه لا بد له من مراعاة الظروف التي يتطور  إن القاض ي في إطار تقديرية 

وهذا بمراعاة  م بالتعويضالتطور بعد صدور الحكولو حدث هذا حتى بمقتضاها الضرر البيئي 

تفاقم الضرر وهو ملزم أيضا بمراعاة الظروف يمة التعويض بعد حق المضرور بإعادة النظر في ق

التي يتطور بمقتضاها الضرر البيئي حتى ولو حدث هذا التطور بعد صدور الحكم بالتعويض 

 وهذا بمراعاة حق المضرور بإعادة النظر في قيمة التعويض بعد تفاقم الضرر.

لخصوصية الأضرار التي أصابت البيئة فإنه يثير التساؤل عن مصير التعويض التقني  وبالنظر

لأن الذي يباشر دعوى التعويض هم في الغالب إما الجمعيات البيئية أو  عن هذه الأضرار،

 2الهيئات العامة في الدولة.

ية التي االخالص من المسائل الدقيقة للغ ي عن الضرر البيئييعتبر تقدير التعويض النقد

 يتوقف عليها فشل أو نجاح دعوى المسؤولية والتي تتأثر بهذا التقدير.

ناصرها على حد عأن قيمة الضرر الحاصل للبيئة أو أي على أساس يتم تقدير التعويض النقد

لتكلفة المعقولة لإعادة الحال إلى ما كان عليه أو للعنصر البيئي المصاب أو إلى حالة أساس ا
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كان للحالة التي كان عليها قبل حدوث الضرر ولا يدخل في الحسبان تلك التكلفة قريبة قدر الإم

 المبالغ فيها.

غير أن الصعوبة التي تعترض هذا النوع من التقدير هو في اعتماد معيار التقدير لقيمة العنصر 

طريقة وتتعدد الوسائل و المعايير لذلك يقر البعض أنه لا يوجد وهنا تتباين البيئي الذي تضرر 

 1من أجل تقدير تلك العناصر لتحديد تكاليف الإحلال. موثوق فيها بكفاية

فنظرا لصعوبة إعطاء قيمة تجارية نقدية للعناصر الطبيعية ومصادرها يمكن وضع قيمة شبه 

ة أمام القضاء الحالة المعروض فعلية لبعض العناصر والحالات التي لها خصائص قريبة من

 والتي أصابها التلوث.

ي عن الضرر نقديا هناك عدة طرق للتعويض النقدمن أجل تقدير العناصر الطبيعية تقديرا و 

 في.وحد للضرر البيئي والتقدير الجزاالبيئي المحض، ومن بين الطرق المعروفة هم التقدير الم

بالنسبة للتقدير الموحد للضرر البيئي الخالص يتضمن التقدير الموحد للضرر البيئي الخالص 

يراعي التكاليف المطلوبة لإعادة الحال إلى ما كان عليه، والهدف الرئيس ي هو استعادة  تقييما

البيئة لعناصرها المتضررة لذلك يجب أن يستند تقدير التعويض بالأساس على حساب تكاليف 

 الاستعادة.

هذا التقدير على أساس تكاليف إحلال الثروة الطبيعية التي تلوثت أو تلفت، ويقصد  ويقوم

بتكاليف الإحلال هي القيمة النقدية اللازمة لإعادة العنصر الطبيعي إلى ما كان قبل حصول 

 الضرر.

بجداول رسمية، تعتمد هذه الطريقة على أساس تقدير ثمن عنصر قد تضرر بالاستعانة 

لحال إلى ما للبيئة أو للعنصر البيئي يقدر على أساس التكلفة المعقولة لإعادة ا الحاصلفالضرر 

                                                           
 27أنور جمعة علي الطويل، مرجع سابق، ص -1



الثاني: التعويض المترتب عن الضرر البيئي الفصل  

 

89 
 

ة التي كان عليها قبل لعنصر المصاب أو إلى حالة قريبة قدر الإمكان للحالكان عليه للبيئة أو ل

 1، وتعد هذه الطريقة المرجع الأول في التقدير النقدي للضرر البيئي.حدوث الضرر 

يقة التقدير الموحد للضرر البيئي على أساس التكلفة المعقولة للإصلاح أو وقد تم الأخذ بطر 

عادة الحال إلى ما كان عليه من طرف الاقتراح التوجيهي للجماعة الأوروبية الخاصة بالمسؤولية لإ 

استرداد النفقات 2المدنية عن الأضرار الناتجة عن النفايات، فنص في مادته الرابعة على الحق في 

إجراءات الوقاية،إلا  واتخاذملها المضرور في سبيل إصلاح البيئة وإعادتها إلى حالتها الأولى التي تح

إذا كانت هذه النفقات تتجاوز الفائدة التي تعود على البيئة من إصلاح أو تدابير بديلة لإعادة 

 الحال إلى ما كان عليه والتي يمكن القيام بها ذات تكلفة أقل.

المادة الثامنة منها، والتي تعوض إلا لأحكام  اطريقة في اتفاقية لوجانو طبقال كما تم اعتماد هذه

 عن قيمة الوسائل المعقولة التي تم اتخاذها بقصد إعادة الحال إلى ما كان عليه.

و من بين الدول التي اعتمدت على هذه الطريقة فرنسا، وذلك من خلال الحكم القضائي بإدانة 

تلويث المياه وإلزامه بدفع تعويض كامل عن الضرر الحاصل والمقدر مقاول لارتكابه مخالفة 

 فرنك فرنس ي قيمة تكلفة إعادة الحال إلى ما كان عليه بالنسبة للمياه الملوثة. 52333بمبلغ 

وأيضا تم الأخذ بطريقة التقدير الموحد للضرر البيئي من خلال دعوى، حيث اخذ القضاة في 

سط البحري على أساس تقارير الخبراء الذين طبقوا طريقة حسبانهم الضرر الحاصل في الو 

التسلسل الغذائي من أجل تقدير أثر التلوث على السكان عن الأسماك الملوثة، وعليه فثلاثة 

 152شهور من عدم الكسب عن طريق الصيد في مكان غني جدا أدت إلى تقدير الضرر بمبلغ 

 3فرنك فرنس ي.

ا المعيار على أساس حساب تكاليف استعادة البيئة لعناصرها ويستند تقدير التعويض وفقا لهذ

المتضررة، فهذا التقييم يأخذ بعين الاعتبار التكاليف المعقولة لإمكانية إعادة الحال إلى ما كان 

 عليه بالنسبة للعناصر البيئية المتضررة متى أمكن ذلك.
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فيها،فيلزم تهيئة أرض الغابة فلجأت غابة تعرضت لضرر بيئي أدى لهلاك عدد كبير من الأشجار 

لزراعة الأشجار التي تلفت وتقدير تكاليف العناية بها إلى أن تصل إلى ما كانت عليه قبل الكارثة 

  1والمبلغ التي تم صرفها من أجل هذا الغرض تسمى تكاليف الإخلال.

لقيمة العنصر أن الصعوبة التي تعترض هذا النوع من التقدير هو في اعتماد معايير التقدير غير 

لذلك يقر البعض أنه لا يوجد طريقة  البيئي الذي تضرر وهنا تتباين وتتعدد الوسائل والمعايير،

 موثوق فيها بكفاية من أجل تقدير تلك العناصر لتحديد تكاليف الإخلال.

فلكي يمكن وضع  فنادرا ما يمكن أن نعطي للعناصر الطبيعية ومصادرها قيمة تجارية نقدية،

ه فعلية يجب معرفة أسعار السوق بالنسبة لبعض العناصر والحالات التي لها قيمة شب

 خصائص قريبة من الحالة المعروفة على القضاء للفصل فيها.

إن التقدير الموحد للضرر البيئي الخالص يأخذ يعين الاعتبار التكاليف المعقولة لإمكانية إعادة 

ئية المتضررة،حيث أن معظم التشريعات تميل إلى الحال إلى ما كانت عليه بالنسبة للعناصر البي

يعتد إعادة الحال،حيث عدم المبالغة في تقدير التكاليف واستخدام وسائل غير معقولة لإمكانية 

ويعتبر تقدير تكاليف  بالوسائل المتاحة كتقدير يوازن بين قيمة الضرر وقيمة تكاليف الإعادة،

 2التقدير النقدي للأضرار البيئية الخالصة.إعادة الحال من الوسائل الهامة في 

 وقت تقدير القاض ي للتعويض النقدي عن الضرر البيئي الفرع الأول:

قد يحدث أحيانا بعد الحكم بالتعويض أن تقع مضاعفات للمضرورين لم تكن في الحسبان 

هذه  فهلعويض لا يتناسب مع الضرر الحقيقي. وقت صدور الحكم أو تطرأ ظروف قد تجعل الت

 تعويض الذي صدر فيه الحكم نهائي.الظروف وتلك المتغيرات بمراجعة القاض ي لل

إذا كانت القاعدة العامة هي تقدير التعويض وفقا لقيمة الأضرار وقت صدور الحكم النهائي 

من القانون المدني الجزائري أن يحكم  101يمكن لقاض ي الموضوع استنادا إلى نص المادة 

 لمطالبة خلال مدة معقولة بإعادة النظر في المبلغ المحكوم به.للمصاب بالحق في ا

                                                           
 217ياسر فاروق المنياوي،مرجع سابق،ص -1
 51رحموني محمد،مرجع سابق،ص -2



الثاني: التعويض المترتب عن الضرر البيئي الفصل  

 

91 
 

وقد ورد نص المادة أعلاه كما يلي: إذ لم يتيسر له ) القاض ي ( وقت الحكم أن يقدر مدى 

التعويض بصفة نهائية فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر 

 1جديد في التقدير.عن 

أنه إذا رأى القاض ي في وقت إصدار حكمه بالتعويض أن هناك بعض عناصر يتضح من النص 

الضرر لم تستقر بصفة نهائية ويحتمل أن يتطور الضرر فله الحكم بأحقية المضرور في المطالبة 

 خلال فترة معينة في إعادة النظر فيه تقدير التعويض ولكن بشرط أن يكون الضرر مستقبلي.

بيئية فإنه نجد الكثير منها لا تظهر وقت رفع الدعوى بل قد يتأجل وبالتطبيق على الأضرار ال

ظهورها إلى ما بعد صدور الحكم القضائي كأضرار التلوث الناجم عن تسرب المواد البترولية أو 

مرورا بالتفاعل مع أي مواد ضارة حيث يمر هذا التسرب عبر مراحل انطلاقا من تسرب المواد 

اء إلى حدوث ضرر التلوث وهذا هو شأن الضرر البيئي الذي يتسم عناصر البيئة البحرية انته

ق م ج يتماش ى مع  101وبحسب البعض فإن نص المادة  2غالبا بطابع التأجيل والقابلية للتطور 

طبيعة الضرر البيئي غير المستقر مادام أنه يتأثر في تقديره بما يطرأ على الضرر من تطور وتغير 

تطع القاض ي الإحاطة بالضرر البيئي إحاطة كافية فله حين إذن أن في نسبته لذلك فإذا لم يس

يقض ي بتعويض عما يراه من ضرر قائم فعلا مع بقاء حق التعديل للمضرور لإعادة المطالبة 

 لاستكمال قيمة التعويض المحكوم به.

لكن يلاحظ في نفس الوقت بأن النص أعلاه يمكن إعماله على جزء من الأضرار البيئية وهي 

الأضرار البيئية المستقبلية دون المحتملة فالضرر المستقبلي هو ضرر تحقق سببه ولكن تراخت 

آثاره كلها أو بعضها إلى المستقبل وهذا النوع من الضرر يعتبر في حكم الضرر المحقق ويستتبع 

في المسؤولية والتعويض أما الضرر المحتمل فهو ضرر لم يقع ولا يوجد ما يؤكد وقوعه وغاية ما 

الأمر أنه يحتمل وقوعه وعدم وقوعه وتتفاوت درجة هذا الاحتمال قوة وضعف وهو على أي حال 

 3لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية.
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والمثال النموذجي الذي يعطيه لنا الفقه عن الضرر المستقبلي في مجال الأضرار البيئية هو 

الضرر النووي حيث جاء في هذا الصدد أنه ليس من الضروري أن يثبت المدعي وقوع ضرر حال 

فالدليل العلمي والطبي على الضرر الذي ينتج عن الانفجارات الذرية يعتبر كافي لتأييد دعوى 

بين احتمال ولية أما في الحالة التي يقع فيها الفعل الضار بالبيئة وكانت نتيجته مترددة المسؤ 

الوقوع عن عدمه فنكون أمام ضرر بيئي احتمالي وهو بهذا الشكل ليس كالضرر المستقبلي لأن 

 هذا الأخير نتيجته حتما ظاهرة وواقعة حتى وان استغرقت مدة زمنية طويلة.

بكافة العناصر التي يشملها التعويض وهناك صعوبات كثيرة تعترض  من الصعب جدا الإلمام

القاض ي عند الحكم بالتعويض في حالة استحالة الإصلاح العيني للضرر ذلك أنه يستحيل 

الإحاطة بكافة التكاليف والمبالغ المالية التي تسمح بإعادة إحياء العناصر البيئية والموارد 

   1الطبيعية.

ض ي بخبراء مختصين لتقييم الضرر البيئي فقيمة العناصر والموارد البيئية ) ومهما استعان القا

أثمن الهواء، الماء، التربة، الفصائل الحيوانية والنباتية، المواقع والمناظر الطبيعية ( الاقتصادية 

وأكثر تكلفة مما سيقدره القاض ي نقدا وعلى هذا الأساس قد يتم اللجوء إلى طريقة التقدير 

 للضرر البيئي أو طريقة التقدير الجزافي.الموحد 

بالنسبة للتقدير الموحد للضرر البيئي فيقوم على أساس تكاليف الإخلال بالثروة الطبيعية التي 

تلوثت أو أتلفت وتطبيقا لذلك فقد حكم القضاء الفرنس ي بالإدانة على مقاول بارتكابه مخالفة 

زي كغرامة وإلزامه بالتعويض الكامل للضرر تلويث المياه وإلزامه بدفع مبلغ فرنك واحد رم

     2فرنك فرنس ي. 52333الحادث ويقدر ب

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعطي للعناصر الطبيعية ومصادرها قيمة تجارية نقدية بل 

يمكن وضع قيمة شبه فعلية بالنسبة لبعض العناصر والحالات ومن أجل تقدير الضرر الواقع 

 يعية تقديرا نقديا هناك ثلاث نظريات تفرض نفسها:على الثروات الطب
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النظرية الأولى: تقوم على أساس قيمة استعمال هذه الثروات والعناصر الطبيعية  -1

وتقصد هذه النظرية المنفعة التي تقدمها هذه العناصر للإنسان والتي تكون لها قيمة 

بعين الاعتبار أين أعلى إذا توافرت فيها خصائص وسمات بيئية ومع ذلك فيجب الأخذ 

 التلوث.  لإزالةالنفقات التي تنفق 

النظرية الثانية: تقوم هذه النظرية على أساس إمكانية استعمال هذه الثروات الطبيعية  -5

 1في المستقبل وليس على أساس الاستعمال الفعلي للأموال.

الثالثة: تقوم هذه النظرية على أساس أن بعض العناصر تستمد قيمتها  النظرية -0

الطبيعية العالية من مجرد وجودها فقط بغض النظر على أساس الاستعمال الفعلي 

 والحالي أو الاستعمال المستقبلي.

لثروات بيئية ليس لها من حيث إن التقدير الموحد للضرر البيئي يسمح بإعطاء تقدير نقدي 

وعلى ذلك فهذه الطريقة تعد وسيلة مؤثرة لإعطاء قيمة لهذه الثروات وتجنب قيم تجارية الأصل 

  2فقدها.

النقد الموجه لهذه النظرية أنها لم تؤخذ في اعتبارها أن الحالة المعروضة عليها بالنسبة للعناصر 

والثروات الطبيعية يجب أن تقدر في ضوء وظائفها وهي معطيات ذات طبيعة خاصة جدا 

 يصعب تقديرها نقدا.

  3وأمام صعوبات التقدير وما وجه إليه من انتقادات فهناك التقدير الخرافي للضرر البيئي.

 : مراعاة الظروف الملابسة لوقوع الضرر البيئي2الفرع 

)ق م ج ( على أنه: يقدر القاض ي مدى التعويض عن الضرر التي لحق المصاب  101المادة  نصت

 مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة... 155و 155طبقا لأحكام المادتين 
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والمقصود بالظروف الملابسة هي الظروف الخاصة بالمضرور فيجب الاعتداد بها عند تقدير 

لشخصية التي تتصل بالمسؤول كما لو كان غنيا أو مؤمنا التعويض ولا يعتد القاض ي بالظروف ا

على مسؤوليته فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور يجب أن يدخلها القاض ي في اعتباره 

عند تقدير التعويض الذي يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور فيقدر التعويض على 

مدى تأثير الفعل الضار عليه ومدى ما  أساس موضوعي فيأخذ في الاعتبار حالته الصحية ويقدر

 سببه له من ضرر.

مقارنة بالقواعد العامة هو غير أن ما تتميز به الظروف الملابسة للتعويض عن الضرر البيئي 

ضرورة مراعاة ظروف المسؤول عن الضرر البيئي أيضا وهذا نتيجة لخصوصية هذه الأضرار 

بالأمر السهل لذلك سعت بعض التشريعات نحو  وتكاليفها الباهظة مما يجعل أمر تحولها ليس

تحديد لهذه المسؤولية حيث يوضع حد أقص ى للتعويض يحكم به عند حدوث التلوث ويبقى 

  1على المضرور أن يتحمل جزءا من هذه الأضرار والذي يبقى من غير تعويض.

لمدنية عن الأضرار من القانون الألماني المتعلق بالمسؤولية ا 12وعلى سبيل المثال نجد المادة 

يتحمل به المسؤول عن  مليون مارك ألماني 113حددت مبلغ قدره  1993البيئية الصادر عام 

 2الضرر البيئي بشرط أن تكون هذه الأضرار قد نتجت عن عمل واحد فقط.

إذا كان للضرر البيئي صياغات متباينة حيث وصل بالفقهاء إلى حد التمييز بين الضرر البيئي 

نظرا لصعوبة تحديده من حيث الطبيعة والنطاق فإن هذا الضرر يتميز بجملة من الخصائص 

ذا طبيعة خاصة يختلف عن الضرر المتعارف عليه في القواعد العامة للمسؤولية تجعله ضررا 

الرجوع إلى هذه القواعد فإن الضرر الذي يقبل التعويض لابد أن تتوفر فيه خصائص المدنية وب

 محددة وهي أن يكون ضررا مباشرا وشخصيا ومؤكدا.

فيكون الضرر شخصيا حيث ينال من المتضرر ذاتيا أي يمس حقوقه في شخصه أو أن يتعلق 

أو أن يؤثر في نفسه وفي هذه  بمركزه المالي أو مصالحه التي اكتسبها بطريقة قانونية ومشروعة

 الحالة فإن الحق في التعويض يؤول إلى ذمته المالية التي لحقتها الخسارة من جراء الضرر.
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إن الضرر المباشر هو أن يكون نتيجة طبيعية لإخلال المتفاوض بالتزامه وهو يعتبر كذلك إذا لم 

جهد أما الضرر الغير المباشر فلا يكن في استطاعة المتفاوض الآخر أي الدائن أن يتوقاه ويبذل 

 1يلزم المتفاوض الحديث بالتعويض عنه وذلك لإنشاء علاقة السببية بينه وبين خطأ هذا الأخير.

وأن يكون الضرر محققا وذلك بأن يكون حالا، أي وقع بالفعل كالنفقات التي تحملها المتفاوض 

 المضرور فعلا وأن يكون محق الوقوع في المستقبل.

ا كان الضرر محتملا أي لم يقع فعلا ولم يكن محقق الوقوع في المستقبل فلا يمكن أما إذ

تعويضه ولهذا فإن المضرور من قطع المفوضات كان سيعود عليه من تنفيذ لو تم إبرامه وذلك 

لأن إبرام العقد هو دائما أمر احتمالي قد يتحقق وقد لا يتحقق. في حين بالرجوع إلى الضرر البيئي 

ا الأخير ينفرد بخصائص تجعله يتميز عن الضرر المتعارف عليه في القواعد العامة وهذا فإن هذ

راجع للظروف الخاصة والمحاطة به سواء من حيث مصدره أو من حيث الأشخاص المسؤولين 

 2عن وقوعه.

ما دام أن الضرر البيئي هو ضرر يصيب الموارد الحيوية وغير الحيوية للبيئة وهو عبارة عن ضرر 

يصيب بصفة مباشرة الموارد البيئية كضرر عيني الذي يمس بصفة مباشرة الموارد البيئية هو 

ضرر عيني لأنه حينما نتكلم عن الضرر البيئي فإن البيئة هي الضحية لهذا الضرر بالدرجة الأولى 

فهو بهذا التغيير لا يعد ضررا شخصيا من الولهة الأولى وإذا سلمت باعتباره ضرر عيني لا 

خص ي فإن الحق في التعويض يؤول إلى المتضرر وهو البيئة وفي الواقع أن الحقيقة القانونية ش

أن نسلم بها أن البيئة لا تعد شخصا قانونيا والضرر يلحق بالأشخاص والأموال عن طريق 

المحيط الذي أصابه الضرر ويفرز هذا الرأي قضية جزيرة كورسيكا التي قامت بمقتضاها إحدى 

يطالية بإلقاء مخلفات سامة في عرض البحر الذي يطل على جزيرة كورسيكا وكان أن الشركات الا 

الإقليمية لجزيرة نتج عن ذلك تلوث بحري ليس فقط في أعالي البحار وإنما هو أيضا في المياه 

فالضرر البيئي هو  3الطبيعية للحديد كورسيكا وعليه فالتلوث الزائد أدى إلى عرقلة الممارسة
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ضرر التلوث وهو عبارة عن ضرر عيني في حين أن الضرر البيئي وهو ذلك الضرر الناتج عن 

الضرر الأول والذي أدى إلى الإقلال من قيمة الممتلكات التي تقع على شاطئ البحر وهروب 

 السائدين وضياع الصيادين وهو عبارة عن شخص طبيعي.

هومه الفني والدقيق لا يؤول إلى الأشخاص لأنه ليس تعويضا فالتعويض عن الضرر البيئي بمف

عن الضرر الشخص ي ولأنه ضرر عيني يصيب الموارد البيئية بينما التعويض عن الضرر البيئي 

  1فإنه يؤول إلى الأشخاص لأنه تعويض عن ضرر شخص ي بمفهومه التقليدي.

ع الفعل شرطا لازما لحدوث الضرر المباشر هو الذي ينشأ عن الفعل الضار حيث يكون وقو 

الضرر بينما الضرر الغير مباشر هو أن الضرر لا يتصل بصفة مباشرة مع الفعل حيث تتداخل 

عوامل أخرى بين الفعل والنتيجة والمستقر عليه هو أن الضرر لا يكون قابلا للتعويض إلا إذا 

البعض إلى القول بأن كان ضررا غير مباشر وهو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري ويتجه 

الضرر الغير مباشر هو الذي لا يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام والذي لا يستطيع 

 المضرور أن يتوفاه ببذل جهد معقول.

وعليه فإن الفقه والقضاء أجمعا على أن الضرر الذي يستحق التعويض قانونا هو الضرر 

  2المباشر.

 للضرر البيئي  : مصير التعويض النقدي3الفرع 

المقرر طبقا للقواعد العامة للمسؤولية أن المضرور يكون له حرية كاملة في استعمال التعويض 

المقض ي له و التصرف كما يشاء لكن يثور التساؤل بخصوص الأضرار البيئية حول ما إذا كان 

البيئة ( من  المدعي في دعوى المسؤولية عن ذلك الضرر ) هيئة عامة، جمعية معترف بها لحماية

 حقه التصرف في ذلك التعويض كما يشاء دون أن يتقيد بضرورة إنفاقه لتحقيق أغراض معينة.

الواقع أن المدعي في دعوى المسؤولية عن الأضرار البيئية لا يكون له تلك الحرية في التصرف في 

يكون له التعويض ويرجع ذلك إلى أن التعويض لا يمنح للمدعي عن ضرر لحق به شخصيا حتى 
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حق على مبلغ التعويض وإنما ضرر لحق بالبيئة ذاتها أو بأحد عناصرها الطبيعية غير المملوكة 

فإن مبلغ التعويض يكون من حق البيئة وما المدعي في دعوى المسؤولية عن الضرر  لأحد وبالتالي

ض فيما يفيد البيئي إلا نائبا عن البيئة وعلى ذلك فإنه يتعين على المدعي تخصيص مبلغ التعوي

البيئة ويعود عليها بالنفع في الحال أو المستقبل كإجراء عمليات لتنظيف البيئة من التلوث أو 

 1لعمليات الوقاية وحمايتها من التلوث وعموما لإصلاح البيئة أو العنصر البيئي المصاب.

في الأخير وكتقييم شامل لما سبق عرضه نؤكد على أنه يجب أن يشتمل التشريع الجزائري على 

نصوص تنظم المسؤولية البيئية ونظام تعويض يتلائم وخصوصية هذه الأضرار فالاكتفاء 

بتطبيق القواعد العامة الواردة في القانون المدني تبقى قاصرة عن استيعاب كافة الأضرار البيئية 

ؤدي تطبيق هذه القواعد في غالب الأحيان إلى رفض دعوى التعويض عن هذه الأضرار حيث ي

وذلك أسوة بالتشريعيات  2لذلك يجب صياغة نصوص تستجيب لخصوص الأضرار البيئية

الدولية والداخلية التي أصبحت تمنح تعويض عن مثل هذا النوع من الأضرار وعلى رأسها 

 5335أغسطس  1أن المسؤولية االبيئية الصادر بتاريخ بش 5335-727القانون الفرنس ي رقم 

 .5332-02تنفيذا لأحكام التوجيه الأوروبي 

إذا كان نظام التعويض المقرر في الأحكام العامة للمسؤولية المدنية قد حقق النتيجة المرجوة من 

يئة نتيجة تدخل هذه الأحكام في الأوضاع العادية فإنه يصعب القول بذلك في مجال الإضرار بالب

تعرض هذا النظام إلى مجموعة من الصعوبات التي تحد من إمكانية الحكم بالتعويض عن هذه 

الأضرار في غالب الأحيان وهذا راجع إلى الطبيعة الذاتية المميزة للأضرار البيئية عن غيرها من 

 3الأضرار خاصة في كونها أضرار غير شخصية وغير مباشرة.

والعوائق التي يتعرض لها نظام المسؤولية المدنية في سبيل تغطية وإزاء حجم هذه الصعوبات 

هذه الأضرار فضلا عن اتساع المخاطر البيئية وتعدد مصادر التلوث البيئي الناتجة عن استمرار 

التطور التكنولوجي والعلمي وما صاحبها من أضرار، بدأ العصر الحديث يشهد ظهور أنظمة 
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ة تتميز عن النظام القانوني للمسؤولية المدنية سواء من حيث جماعية لتعويض الأضرار البيئي

فعاليتها في تغطية الضرر أو من حيث بساطة وسرعة الإجراءات الخاصة بالحصول على 

 التعويض وإعفاء المضرور من البحث عن المسؤول وإثبات الخطأ في مواجهته.

الاحتياطية أو البديلة هذه الأنظمة الجماعية للتعويض وصفت من قبل البعض بالآليات 

لتعويض الضرر البيئي والبعض الآخر وصفها بالآليات المكملة على اعتبار أنها لا تحل محل 

قواعد المسؤولية بل تتدعمها ومنه جاء تقسيم هذه الآليات إلى آليات التعويض التكميلي في 

ؤولية بالإضافة إلى إطار أنظمة الضمان المالي والمتمثلة في النظام الخاص بالتأمين من المس

صناديق التعويضات وهناك أيضا التعويض التكميلي في إطار مبدأ الملوث الدافع عن طريق 

استحداث جباية بيئية تهدف إلى تحميل الملوث تكاليف إضراره بالبيئة وقد وصف هذا النظام 

لى مبدأ الأخير للتعويض بنظام التعويض التلقائي لضحايا التلوث مع تأسيس هذا التعويض ع

 1الملوث الدافع.

أدى اتساع المخاطر الناجمة عن التفاعل المستمر بين الأنشطة البشرية والبيئة إلى تحفيز 

النقاش حول الآليات القانونية الملائمة التي تهدف إلى تحسين المستوى الحالي لحماية البيئة 

الضمان المالي ودورها في وضمان الحفاظ عليها وتم التركيز ضمن هذا السياق على تطوير أنظمة 

ضمان الأخطار البيئية الحديثة ويأخذ هذا الضمان صورتين: الأولى تتمثل في نظام تأمين 

 المسؤولية أما الصورة الثانية تتخذ شكل صناديق التعويضات.

والملاحظ في الوقت الحالي أن معظم الأنظمة الحديثة تتطلب وجود تأمين أو أي ضمان مالي آخر 

فإن وجود الضمان المالي شرط 1990لضمان تعويض الأضرار البيئية فوفقا لاتفاقية لوجانو 

 2إجباري مع ترك تحديد شكل هذا الضمان للقوانين الداخلية للدول أعضاء الاتفاقية.

سان هو المتسبب الأول في إحداث الأضرار البيئية الخالصة فإن مثل هذه الأضرار لا إذا كان الإن

تظهر بشكل موحد وفريد من نوعه بل لها عدة مجالات مختلفة حيث حصل هذا النوع من 

 الأضرار ضمن هذه المجالات.
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رية الضرر الذي يصيب التنوع البيولوجي ينشأ من مواد عضوية أو كائنات حية مرئية أو مجه

نباتية أو حيوانية في الوسط البيئي كالماء أو الهواء أو التربة كالبكتيريا والفطريات وغيرها وهذه 

الكائنات تظهر على شكل مواد منحلة أو مركبة من ذرات أو على شكل أجسام حية تتطور من 

لية شكل لآخر في دورة متجددة ومستمرة كما يشمل التنوع البيولوجي أيضا التفاعلات الداخ

والخارجية للأنظمة الإيكولوجية بين هذه الأصناف الحية في وظائفهم الإيكولوجية وتبعا لهذه 

القائمة ينشأ على المستوى القانوني البيئي ما يعرف بالدومين الإيكولوجي الذي سيضم كل 

 الأملاك التي تندمج في التراث الطبيعي للإنسانية والتي تتطلب حماية قوية.

الذي يؤدي إلى فقدان الموارد الاقتصادية بسبب إتلاف العناصر البيئية ومن الضرر البيئي 

 1أمثلته إلقاء المخلفات السامة في المياه البحرية المطلة على جزيرة كورسيكا.
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من خلال ما سبق توضيحه بشأن دور نظام المسؤولية المدنية التقصيرية في تعويض          

الضرر البيئي لاحظنا الطابع القاصر لنظام هذه المسؤولية في استيعاب كافة منازعات الأضرار 

البيئية سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية وهذا نتيجة الطابع الخاص الذي تتسم به هذه 

 ضرار الأ 

فمن الناحية الإجرائية رأينا أن منازعات الأضرار البيئية تخضع لنفس القواعد التي        

ق إ م إ ( واتضح لنا أنها لا تتلائم مع الدفاع  31وضعت خصيصا لحماية المصالح الخاصة ) المادة 

إلى رفض  عن العناصر البيئية غير المشمولة بعلاقة التملك الخاصة وهذا ما أدى في الغالب

الدعاوى المتعلقة بها شكلا لغياب المصلحة الشخصية والمباشرة لذلك ينبغي تخطي هذه العقبة 

الأولى المتعلقة بعدم ملائمة القواعد الإجرائية لخصوصية النزاع البيئي من خلال الاعتراف  بالطابع 

ثم تحديد  ر الشخص ي للضرر البيئي واستقلاليته عن الدفاع عن المصالح الشخصية ومنغي

الآليات التي تنسجم مع هذه الخصوصية خاصة فيما يتعلق بتحديد صاحب الصفة والمصلحة في 

دعوى التعويض عن الاعتداءات التي تمس بالبيئة، أما من الناحية الموضوعية فلاحظنا أن مختلف 

والظروف الأسس التي تبنى عليها المسؤولية التقصيرية تبقى قاصرة عن الإلمام بكافة الجوانب 

ق  321المحاطة بالضرر البيئي سواء في إطار المسؤولية الخاطئة في صورتها الواجبة الإثبات ) المادة 

ق م ج ( أو تلك المتعلقة بالمسؤولية عن مضار الجوار غير  311م ج ( أو في صورتها المفترضة ) المادة 

 ق م ج (  193المألوفة المرتبطة بالملكية في القانون الجزائري ) المادة 

لذلك فإن طبيعة الأضرار البيئية هي في حاجة إلى مرونة قواعد المسؤولية المدنية المعمول        

بها وفقا للقواعد العامة أو ما يعبر عنه الفقهاء بوجوب تطويع قواعد المسؤولية المدنية لتستجيب 

لأركان المسؤولية المدنية للطبيعة الخاصة لهذه الأضرار دون التمسك بحرفية المفاهيم التقليدية 

على مبادئ أخرى أكثر انسجاما مع طبيعة وخطورة ومن جهة أخرى هي في حاجة إلى الاعتماد 

الأضرار البيئية أهمها مبدأ الاحتياط الذي يمكن أن يلعب دورا مهما في تطوير وظيفة المسؤولية 

لاحظنا الطابع الكارثي والمزمن  المدنية من الوظيفة التعويضية إلى الوظيفة الاحتياطية خاصة أننا

 لهذه الأضرار التي لا يمكن في ظلها إعادة الوسط المتضرر للحالة التي كان عليها قبل وقوع الضرر 
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وفيما يخص طرق تعويض الأضرار البيئية رأيت أن التعويض العيني بإعادة الحال إلى ما      

لهذه الأضرار غير أن الحكم به ليس دائما ممكن كان عليه يمثل العلاج البيئي الوحيد الأكثر ملائمة 

إذ يصادف القاض ي العديد من العقبات التي تحول بينه وبين التعويض العيني ومن ثم لا يكون 

أمامه سوى الحكم بالتعويض التقني بل وحتى بالنسبة للتعويض النقدي فإن القاض ي يجد العديد 

وع من الأضرار في ظل نقص إن لم نقل غياب من الصعوبات التي تعترضه بخصوص تقييم هذا الن

المعايير التي يستند إليها القاض ي المدني لتقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب الموارد الحيوية 

للبيئة أو المواقع الطبيعية أو الفصائل الحيوانية والنباتية وأمام هذه العقبات في تقدير قيمة 

ن والخبراء والفنيين والتقنيين في المجال البيئي لمعرفة التعويض تبرز الحاجة إلى تدخل المتخصصي

مدى الخسارة التي لحقت بالموارد البيئية استنادا إلى دورها في الحفاظ على التوازنات الكبرى للنظام 

 البيئي 

وبعد الحكم بالتعويض النقدي عن الأضرار التي أصابت البيئة فإنه يتعين على المدعي        

ويض في ما يفيد البيئة ويعود عليها بالنفع في الحال أو المستقبل كإجراء عمليات تخصيص مبلغ التع

أو لتنظيف البيئة من التلوث أو لعمليات الوقاية وحمايتها من التلوث وعموما لإصلاح البيئة 

 العنصر البيئي المصاب 

عد المسؤولية وختاما نستنتج أنه بالرغم من كل هذه الصعوبات التي تحد من إعمال قوا       

المدنية في تعويض الضرر البيئي إلا أن هذا لا يعني إنكار كامل لدور هذه المسؤولية وإنما بوجوب 

مع خصوصية هذه الأضرار مع ضرورة تدعيمها بآليات مكملة منها وسيلة التأمين  لتتلاءمتطويعها 

 عن المسؤولية وكذا آلية صناديق التعويضات 

 أولا: النتائج:

البيئي إما ان يصيب الانسان مباشرة نتيجة لتوسطه المكان الذي يعيش فيه وأما أن الضرر  -3

يصيب المحيط البيئي الذي يعيش فيه سوى أصابه في جسده او مصلحة مالية او معنوية فهو إما 

أن يكون جسديا او ماليا او معنويا وقد يكون ضرر يصيب المحيط الطبيعي ليشمل الأضرار البيئية 

 على تلوث البيئة الجوية والبرية والمائية  المترتبة
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إن الضرر البيئي مجموعة من الأسباب تكمن في جمع العوامل المتداخلة التي تجمع ما بين الثورة  -2

العلمية والتكنولوجية والنمو السكاني والنظام الايكولوجي وقد جسدت هذه العوامل مفهوم الضرر 

 البيئي بمعناه الشمولي 

ض عن الضرر البيئي يختلف من حالة لأخرى فإذا كان المضرور شخصا واحد أو إن التعوي -1

أشخاص عدة فلهم إقامة الدعوى امام المحاكم المدنية لتعويضهم عن الأضرار البيئية التي أصابتهم 

إما عدد المضرورين كبير فيفضل تعويضهم بموجب انظمة تهدف إلى سد الثغرات في الحماية 

 القانونية 

 أولضرر البيئي الذي يصيب الانسان يمكن تقدير التعويض عنه سوى كان تعويضا عينيا ن اإ -1

تكمن في تقدير التعويض عن الضرر البيئي عند فقدان بالمقابل نقدي أو غير نقدي إلا أن الصعوبة 

 طير أو قطع أشجار غابة ولكن على الرغم من ذلك فإننا وجدنا عدة طرق أشرنا غليها في ثنايا البحث

 من أجل تقدير التعويض عن تلك الأضرار 

 ثانيا: التوصيات

ندعو غلى ضرورة تطوير قواعد المسؤولية المدنية لتستجيب للطبيعة الخاصة للضرر البيئي  -3

دون التمسك للقواعد التقليدية النظرية للمسؤولية سوى تعلق الأمر بشرط الفعل المسبب للضرر 

 ة بينهما  أو الضرر أو مفهوم العلاقة المسبب

ندعو المشرع إلى ضرورة تعميم نظم التأمين الإجبارية على جميع النشاطات الخطرة وغير الخطرة  -2

لتغطية المخاطر محتملة من جراء هذه الأنشطة في مجال التلوث البيئي إذ يعد ذلك ضمانة أخرى 

 لمواجهة كارثة التلوث التي تنال في الانسان والبيئة 

التلوث البيئي باهتمام وتوفير جميع السبل اللازمة للمحافظة على البيئة  النظر إلى مشكلة -1

من خلال مساهمة في إصلاح الضرر الذي يصيب البيئة أو مطالبة  وضرورة تفعيل دور وزارة البيئة

 الدولة لإصلاح الضرر عندما لا تتوفر لدى الوزارة الامكانيات اللازمة لإصلاحه 
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ة إن الوقاية خير من العلاج فلابد أن تتخذ الدولة جميع الاحتياطات ضرورة تعزيز مفهوم قاعد -1

والتدابير اللازمة لمنع وقوع الضرر البيئي ومنه ضرورة نشر الوعي لدى الأفراد والحد من نشاطاتهم 

 الملوثة للبيئة 



 

مراجعالمصادر والقائمة   
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 القرآن الكريم

 أولا: المصادر

 ثانيا: القوانين

 .8932القرار رقم  -

نوفمبر  11المتعلق بحماية البيئة ومكافحة التلوث مؤرخ  111/8001القانون رقم  -

 .0001، الجريدة الرسمية لسلطة عمان العدد8001

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  18/18/8001المؤرخ في  13-01رقم  القانون  -

من  80و 89والمادة  2المادة  8001-18-11، صادر بتاريخ 00ر عدد -وإزالتها، ج

 .13-01القانون 

، يتعلق بحماية البيئة في إطار 8009يوليو  13مؤرخ في  19/10القانون رقم  -

 .19الرسمية للجمهورية الجزائرية/ العدد التنمية المستدامة الجريدة 

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية 8002فبراير81مؤرخ في  02/03القانون رقم  -

على النحو الآتي" لا  81والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية/ العدد

ا يجوز لأي شخص التقاض ي مالم يكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقره

 القانون.

، يحدد صلاحيات وزير 8010أكتوبر81مؤرخ في  10/812المرسوم التنفيذي رقم  -

 .41التهيئة العمرانية والبيئة، العدد

، يتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية 8011يوليو  88مؤرخ في  11/10القانون رقم  -

 .90للجمهورية الجزائرية العدد 

، يتعلق بالولاية الجريدة الرسمية 8018رفبراي81مؤرخ في  18/00القانون رقم -

 .18للجمهورية الجزائرية/ العدد

 .11، )ج، ر(، العدد 8014مارس  4المؤرخ في  14/01لقانون رقما -

 المتعلق بالنفايات. 13-01القانون  -

 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 02/03القانون رقم  -

، يتعلق بحماية البيئة في إطار 8009 جويلية 13المؤرخ في  10-09القانون رقم  -

منه تم إلغاء أحكام القانون  119، والذي بموجب المادة 19التنمية المستدامة، ج ر 

 و المتعلق بحماية البيئة. 1329فيفري  1المؤرخ في  09-29رقم 



 قائمة المصادر والمراجع

 

601 
 

، وكذا 10، المتعلق بالمياه، ج ر 8001أوت  01المؤرخ في  18-01القانون رقم  -

المتعلق بنطاق الحماية  8000ديسمبر 89المؤرخ في  933-00س ي رقم المرسوم الرئا

 .20النوعية للموارد المائية ج ر 

 

 ثالثا: الأوامر

لم تذكر كلمة خطأ إذ تنص:" كل عمل أيا كان يرتكبه المرئ ويسبب  01/12الأمر  -

 ضررا للغير، يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".

المتضمن القانون المدني المعدل  1301سبتمبر  84في المؤرخ  01/12الأمر رقم  -

 .11والمتمم، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد

 المتضمن قانون المدني المعدل والمتمم. 01/13الأمر رقم  -

بالوقود المنظمة إليها الجزائر الاتفاقية الدولية حول مكافحة تلوث مياه البحر  -

، والمتضمن انضمام 1349ديسمبر 11المؤرخ في  911-49بموجب المرسوم رقم 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقيات الدولية حول مكافحة تلوث 

 .44مياه البحر بالوقود ج ر 

 رابعا: القواميس

 باللغة العربية -

 .1320 القاهرة،مؤسسة الرسالة، القاموس المحيط، ن للفيروز أبادي -

 خ.ون تاريدالجزء الخامس، دار المعارف بالقاهرة، ،لسان العرب  ،منظور ابن  -

 باللغة الانجليزية-

- Oxford, woud power dictioary. 

 المراجعخامسا: 

أحمد كامل حجازي، المخاطر والتدابير الواقية والتشريعات المنظمة لإدخال  -

حول تقسيم الاثار البيئية  الأنواع المحورة وراثيا في المنظمة العربية، حلقة العمل

لإدخال الأنواع النباتية والحيوانية المحورة وراثيا، المنظمة العربية للتنمية 

 .8009الزراعية، الخرطوم جمهورية السودان، 

أحمد محمد أحمد حشيش، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء مبدأ أ سلمة القانون  -

 .8001ر، هضة العربية، القاهرة، مصالمعاصر، دار الن

بي الحقوقية، اسماعيل نجم الدين زنكه، القانون الاداري البيئي، منشورات الحل -

 .8010بيروت لبنان، 
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 .1308أصبح)موريس سترونج( أول رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة سنة  -

حميدة جميلة، النظام القانوني للضرر البيئي وآليات تعويضية، دار الخلدونية  -

 .8011الجزائر،  زيع،للنشر والتو 
التعويض العيني عن الضرر البيئي فلسفة التعويض في التشريع  دمانة محمد، -

 العلوم الإنسانية تصدر عن جامعة زيان عاشور بالجلفة،و  ة الحقوق مجل الجزائري،

 .8011،أكتوبر 80العدد  المجلد الثاني،

النهضة العربية القاهرة، ار سمير حامد الجمال، الحماية القانونية للبيئة، د -

8000. 

ة البيئية: الحماية الإدارية للبيئة، د ب ن، دار الحسان دار عارف صالح مخلف، الإ  -

 .8000 للنشر والتوزيع، د ط،

عبد القادر رزيق المخادمي، التلوث البيئي مخاطر الحاضر وتحديات المستقبل،  -

 .8004-01الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة 

، القانون البيئي، النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح عبد الناصر زياد هياجة -

 .8018التشريعات البيئية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن 

عبدالله التركي حمد العبال الطائي، الضرر البيئي وتعويضه في المسؤولية المدنية،  -

 .8019الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان،  الطبعة

عطا سعد محمد حواسن، المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البيئي في نطاق  -

 .8011الجوار دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية

في التشريع علي سعيدان، الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالمواد الخطرة  -

 .8002امعة الجزائر، يوسف ين خدة، لجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جا

عيس ى مصطفى حمادين، المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية، دراسة  -

مقارنة بين القانون الأردني والمصري، الطبعة الأولى، مؤسسة حمادة للدراسات 

 .8011الجامعية والنشر والتوزيع، الأردن، 

من قانون البيئة التي  08م1ما عدى العبارات الواردة في بعض المواد منها الفقرة  -

 نصت" أن إصلاح الأوساط المتضررة" يعتبر من أهداف هذا القانون.

 المعارف،منشأة ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،  -

 .8008 الإسكندرية

ومشكلاتها، عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية يصدرها محمد سعيد صباريني، البيئة  -

 .1304المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، أكتوبر، 
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محمد صبري السعدي المسؤولية التقصيرية، القعل المستحق التعويض، دراسة  -

 مقارنة في القوانين العربية، دار الهدى للنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر.

التحديات والمواجهة، دراسة  -عادل عسكر، القانون الدولي البيئي: غير المناخ محمد -

تحليلية تأصيلية مقارنة لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكول كبوتو، دار 

 .8019الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 

ون محمد محمود السرياني، المسؤولية عن الأضرار البيئية، دراسة مقارنة بين القان -

الدولي والشريعة الاسلامية، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والاجتماعية 

 .8001والانسانية، مكة المكرمة، المجلد الثالث عشر، العدد الأول، يناير 

معمر رتيب محمد عبد الحافظ، القانون الدولي للبيئة وظاهرة التلوث، دار النهضة  -

 .8000العربية، القاهرة، ب ط، 

ن اعداد أ/ غونتر هاندل، أستاذ كرس ي إبرهارد دويتس للقانون العام، كلية م -

الحقوق بجامعة تولان )إعلان مؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية(ن اعلان 

 .1308استهولد 

-التنفيذ-نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية الخصومة -

 .8002الجزائر، -للطباعة والنشر والتوزيع، وهرانالتحكيم، دار الهدى 

ضمان أضرار  –عطا سعد محمد حواس، جزاء المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي  -

 . التلوث في الفقه...

محمد صالح الصغير، المسؤولية المدنية الطبية في الشريعة الإسلامية في القانون  -

 .8001ابلس، ليبيا، الليبي، المكتب الوطني للبحث والتطوير، طر 

 .8011أسامة أنور، القانون المدني وفقا لأحدث التعديلات، دار العربي، مصر،  -

سليمان مرقس، المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية، القسم الأول الأحكام  -

 .1320العامة، أركان المسؤولية، دون دار نشر، 

المدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية محمد سعيد عبد الله الحميدي، المسؤولية  -

 .8002، الإسكندرية 1والطرق القانونية لحمايتها، دار الجامعة الجديدة، ط

 أنور جمعة علي الطويل، التعويض النقدي عن الأضرار البيئية المحضة. -

ياسر محمد فاروق المنياوي، المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة، دار الجامعة  -

 .8002الجديدة، 

 عطا سعد محمد حواس، جزاء المسؤولية عن أضرار التلوث البيئي. -
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دار  الخلدونية للنشر صباح لعشاوي، المسؤولية الدولية عن حماية البيئة،  -

 .8010والتوزيع، الجزائر، 

 

 الأبحاث الاكاديميةسادسا: 

البيولوجي في الجزائر"، السعيد حداد "الأليات القانونية الإدارية لحماية التنوع  -

مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون 

، 8، جامعة سطيف البيئة، قسم الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية

8011/8011. 

د/ هاشم صلاح: المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية، رسالة  -

 م.1331ة القاهرةدكتوراه، جامع

يوسفي نور الدين، جبر ضرر التلوث البيئي، دراسة تحليلية في ظل أحكام القانون  -

 .8018-8011المدني والتشريعات البيئية، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة

دراسة ) علي جمال، الحماية القانونية للبيئة البحرية من أخطار التلوث، وا -

 .(8010-8003راه، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، ، رسالة دكتو مقارنة

لنيل شهادة وناس يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة  -

 .8000تلمسان، جويلية  ،جامعة أبي بكر بلقايد ،دكتوراهال

 المجلاتسابعا: 

، 110حسني: مقدمات القانون الدولي للبيئة، مجلة السياسة الدولية، العدد أمين -

 م.1338أكتوبر 

ابتهال زيد علي، التعويض عن الضرر البيئي، مجلة دراسات الكوفة، الدراسات  -

 .8011القانونية والإدارية، العراق، 

قيام  يحي ياسين وخالد سلمان جواد، الطبيعة الخاصة للضر البيئي، أثرها في -

 .8011، السنة 89المسؤولية الدولية، مجلة الحقوق جامعة المستنصرية، العدد 

د/ اسماعيل نجم الدين زنكنة، القانون الاداري البيئي، منشورات الحلبي  -

 .8018بيروت الحقوقية، الطبعة الأولى، 

مقدم نزيه محمد الصادق المهدي نطاق المسؤولية المدنية عن تلويث البيئة، بحث  -

لمؤتمر نحو دون فاعل للقانون في حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات العربية 

 ، مدينة العين دولة الإمارات العربية المتحدة.1333مايو  01-08المتحدة، من 



 قائمة المصادر والمراجع

 

666 
 

مدين آمال، الجزاءات القانونية لتلويث البيئة، مجلة الفقه والقانون، مجلة  -

العدد التاسع عشر، ماي د ب ن، رعية والقانونية، إلكترونية تعنى بالدراسات الش

8011. 
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